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   القضائیةحكام في تنفیذ الأةجرائیالمعوقات الإ

  .محمد فتحي رزق االله

  .، مصرالأزهرجامعة ،  دمنهور،كلیة الشریعة والقانون، قسم القانون الخاص

 privatedr1@yahoo.com: البرید الالكتروني

ا :  
 

وعـلي آلـه وصـحبه ومـن ، والصلاة والسلام علي سيدنا رسول االله، بسم االله   

ولـو ،  في طبيعتهـا هـي عمليـة قـضائيةحكامإن عملية تنفيذ الأ، وبعد  ...والاه 

ويفــصل في منازعاتــه ، فهــي نــشاط يجــري قــضائيا،  قائمــة بــذاتها، أنهــا مــستقلة

ــضائيا ــه في.ق ــده  الخاصــة ب ــبري قواع ــذ الج ــن أن للتنفي ــرغم م ــلي ال ــانون  وع  ق

وعلي الرغم من أن هذه القواعـد ليـست قانونيـة فحـسب وإنـما تعـد ، المرافعات

وأكثرهـا ، أكثر قواعد القانون قربا من قوته التنفيذية وقوته الملزمة عـلي الـسواء

 إلى  اعتبرت أسرع قواعد القانونحتى، التصاقا بهاتين القوتين في الحياة العملية

في صورة الامتناع الاختياري عن تنفيذ ،  عملانجدة هاتين القوتين حال تحديهما

 ،سندا تحكيميـا أو ، سواء كان هذا السند سندا قضائيا،  النهائيةلزامسندات الإ

ولمـا كانـت ، وممكن التنفيذ جـبرا، معينا، ه نهائياإلزامطالما كان ، سندا توثيقياأو 

 في  المماطلــةأي ،قـانون المرافعـات لا تواجـه إلا المطـل في بريقواعـد التنفيـذ الجـ

 وعـلى اعتبـار أن ، ةإجرائيـ مـن الملتـزمين بموجـب سـندات ختيـاريالتنفيذ الا

ً مصداقا لقول  رسـول االله ،  بمثابة ظلم منهختياريمماطلة القادر على التنفيذ الا

هــذه  في اًشيء لا تفعــل بري وقواعــد التنفيــذ الجــ، ) مطــل الغنــى ظلــم(: محمــد

بوقفـه  أي ،  وذلك بوضع حد لظلمـه،  من نفسه سوى نصرة هذا الظالم، الحالة
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كيـف : مظلوما قيل أو ًأنصر أخاك ظالما(: ًمصداقا لقول رسول االله ، عن ظلمه

 مـع كـل هـذا نجـد ، ) فـإن ذلـك نـصره، قال تحجـزه عـن الظلـم. ًأنصره ظالما؟

 لـزام الإأحكـام مـا يحـول دون تنفيـذ ةجرائيـالمشرع ذاته يـضع مـن العقبـات الإ

يميت به الحقوق  بل يضع من العقبات ما،  علي النحو الذي ننشده جميعاالنهائية

ونحن إذ نعرض ونوضح مثـل هـذه العقبـات لمحاولـة .بعد عناء الوصول إليها

أن البحث قـاصر عـلي تبيـان المعوقـات  إلى فإني أود لفت الانتباه، التغلب عليها

، ائية بشكل أخص القضحكاموالتي تواجه تنفيذ الأ، التي هي من صنع المشرع

ــة ــسندات التنفيذي ــين ال ــهر ب ــا الأش ــى ،باعتباره ــذه  حت ــتخدام ه ــان اس وإن ك

 .المعوقات من قبل الأفراد أنفسهم للتسويف والمماطلة

، تؤرق أصحاب الحقـوق، وتتمثل أهمية هذا البحث في معالجة مشكلة عملية

عظـم  الأجرائـينحقـق المقـصد الإ حتى ،وسبل معالجتها، بالبحث عن أسبابها

ولقـد كـان سـبب اختيـاري لهـذا .من تنظيم مرفـق العدالـة وهـو حمايـة الحقـوق

 ةجرائيهي تسليط الضوء علي العديد من صور المعوقات الإ، البحث بالأساس

وإن .التي وضعها المشرع نفسه حائلا بين صدور الحكـم القـضائي وبـين تنفيـذه

فـإذا كـان سـبب ، هأهمية هذا البحث غير منبتة الصلة إطلاقا عـن سـبب اختيـار

 التي ةجرائيتسليط الضوء علي العديد من صور المعوقات الإ اختيار البحث هو

فـإن ،  وبـين تنفيـذهاحكـاموالتي كانت حـائلا بـين صـدور الأ، وضعها المشرع

فيتحقـق بـذلك ، أهمية البحث تكمن في محاولة تحديد آلية لمعالجة هذه المعوقـات

وهو فض المنازعـات ، الدولة لمرفق القضاء الأعظم من تنظيم جرائيالمقصد الإ

بتنفيـذ ، وتحقيـق اسـتقرار المراكـز القانونيـة، وإعلاء قيم الحقوق، والخصومات
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لا سـيما وأن الدولـة تــسعي ، )١( القـضائية التـي تـصدر عـن هـذا المرفـقحكـامالأ

ــق ذلــك ــة ، جاهــدة في تحقي ــة في العــام المنــصرم هــي لجن ــم تــشكيل لجن حيــث ت

والتي عقدت العديد مـن  ورش ، ي بقرار  من رئيس الوزراء التشريعصلاحالإ

 عـداد في محاولـة لإ_ وكـان لي شرف المـشاركة فيهـا_ العـدل وزارةالعمل بمقر 

والـذي ، ١٣/١٩٦٨مشروع متكامل لتعديل قانون المرافعات المدنية التجارية 

تحقيق العدالـة النـاجزة للمتقاضـين مـن خـلال وضـع قواعـد : كان أهم أهدافه

 عـلى نحـو لا يخلـب ةداريعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإت

 عـن العمـليكـشف التطبيـق  التي . وكفالة حقوق الدفاعتقاضي حرية الاحترام

 وجـود ثغـرات بـشأنها أدت إلى إفراغهـا مـن أو ، العمـليعدم ملائمتها للواقـع 

عمـل عـلى إغـلاق وال، صيغت مـن أجلهـا التي مضمونها وعدم تحقق الأهداف

ذلك الطعن على  في  بماتقاضي الاتإجراءأبواب التحايل وإساءة استعمال حق و

مجموعـة مـن النتـائج  إلى ومن خلال البحث توصـلنا. وعرقلة تنفيذهاحكامالأ

 :الهامة تمثلت في 

،  القـضائية بـشكل حكـام مـن قيمـة وقـدر  الأالإعـلاءحرص المشرع عـلي _أ

 حكـام لمواجهـة مطـل المحكـوم عليـه في تنفيـذ هـذه الأفقرر آلية التنفيذ الجـبري

 .إدراكا منه أنه لا قيمة لحكم دون تنفيذه، تنفيذا اختياريا

 راعي المشرع مصلحة المحكوم له في أهمية الحصول علي حقـه بعـد جهـد _ب

فقـرر حقـه في طلــب تنفيـذ الحكـم بعــد ، جهيـد مـن الـسير في طرقــات المحـاكم

يعقل معها أنه قـد تمحـيص دعـواه بـشكل ، ن القوةاكتسابه درجة من الدرجة م
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كـما منحـه رخـصة طلـب تنفيـذ الحكـم ، إمكانيـة تنفيـذه إلى فيه تـؤدة وطمأنينـة

هذه الدرجة من التمحيص بشكل مستعجل إذا كان  إلى الابتدائي الذي لم يصل

ــه مــسوغه ــالات ، لطلب ــانون إذا صــدر ضــمن الح ــذه بقــوة الق ــل أوجــب تنفي ب

 .وجب ذلكالقانونية التي ت

ومـصلحة ،  وقيمتهـاحكـام مـن قـدر الأالإعلاء رغم حرص المشرع علي _ج

بحجـة ،  بغافل عن مصلحة المحكـوم عليـهالمشرعكان  ما، المحكوم له وأهميتها

فشرع لـه مـن نـسج يديـه آليـات تمكنـه مـن عرقلـة ، أنه الطرف الضعيف حينئذ

ارب بـين المـصالح زاعما أنـه بـذلك يـسدد ويقـ،  وتحجيمها عن التنفيذحكامالأ

أهمها ، وكان لمواجهة هذه النتائج مجموعة من الاقتراحات.المتعارضة للخصوم

 حكـام التـي قررهـا المـشرع لوقـف تنفيـذ الأةجرائيـتحجـيم وجـود الـرخص الإ

وتفعيـل آليـة الحـبس ، والتشديد من رقابة ومـسئولية معـاوني التنفيـذ، القضائية

 . القضائيةحكاميذ الأكوسيلة مهمة لمواجهة الامتناع عن تنف

ت اا :  
 

 ،  وقـف التنفيـذ،  القـضائيكـراه الإ، ةجرائيـ المعوقـات الإ،  التنفيذ الجـبري (

 .) التنفيذتإشكالا
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Abstract: 

The process of implementing judgments in its nature is a judicial 

process, even if it is independent and independent, it is an activity 

that takes place in the judiciary, and its disputes are decided 

judicially. Although compulsory enforcement has its own rules in 

the law of pleadings, and despite the fact that these rules are not 

only legal, but rather are the rules of law close to its executive 

power and its binding force alike, and the most attached to these 

two forces in practical life, so that it was considered the fastest rule 

of law to me. The rescue of these two forces if they are challenged 

by action, in the form of voluntary abstention from the 

implementation of the final binding bonds, whether this document 

is a judicial document, an arbitration document, a documentary 

document, as long as its binding is final, specific, and compulsory 

enforcement is possible, and since the rules of compulsory 

enforcement in the pleading law are not You face nothing but the 

utterance, that is, the procrastination in the voluntary execution of 

those who are obligated according to procedural bonds, and 

considering that the procrastination of the one who is able to 

implement voluntarily is an injustice from him, as a validation of 

the saying of the Messenger of God Muhammad: (The expectation 
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of the rich is an injustice), and the rules of compulsory execution 

do nothing in this case, except Supporting the oppressor from 

himself, by putting an end to his injustice, that is, by stopping him 

from his injustice, validating the words of the Messenger of 

God:(Support your brother unjust or wronged. It was said: How do 

I support him unjust? He said that he is deterred from injustice, 

because that is his victory.) With all this, we find the legislator 

itself putting in place some procedural obstacles that prevent the 

implementation of the final binding provisions in the way that we 

all seek, but rather set aside the obstacles that kill rights after the 

hardship of reaching them. These obstacles are to try to overcome 

them, I would like to draw attention to the fact that the research is 

limited to clarifying the obstacles that are made by the legislator 

and which face the implementation of judicial rulings in particular, 

as they are the most famous among the executive documents, even 

if these obstacles are used by the individuals themselves for 

procrastination and procrastination. 

The importance of this research is to address a practical problem 

that disturbs rights holders by searching for its causes, and ways to 

address it, in order to achieve the greater procedural purpose of 

organizing the justice facility, which is the protection of rights. The 

reason for my choice of this research was mainly to shed light on 

many forms of procedural obstacles. The importance of this 

research is totally dependent on the reason for choosing it, and if 

the reason for choosing the search is to shed light on many forms 

of procedural obstacles set by the legislator, which were a barrier 

between the issuance of judgments and their implementation, The 

importance of the research lies in trying to define a mechanism to 
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address these obstacles, thus achieving the greater procedural 

purpose of the state’s organization of the judiciary facility, which is 

the resolution of disputes and disputes, upholding the values of 

rights, and achieving the stability of legal centers by implementing 

the judicial rulings issued by this facility, especially since the state 

It is striving to achieve this, as a committee was formed last year, 

which is the Legislative Reform Committee by a decision of the 

Prime Minister, which held many workshops at the Ministry of 

Justice headquarters - and I had the honor to participate in them - in 

an attempt to prepare a project An integrated pact to amend the 

Commercial Civil Procedure Law 13/1968, whose most important 

goals were: achieving prompt justice for litigants by establishing 

rules that work on speedy completion of civil, commercial and 

administrative cases in a manner that does not violate the respect 

for freedom of litigation and the guarantee of defense rights. 

Which the practical application revealed its lack of suitability to the 

practical reality, or the existence of loopholes about it that led to its 

emptying of its content and failure to achieve the goals for which it 

was formulated, and working to close the doors of fraud and abuse 

of the right and procedures of litigation, including appealing 

against judgments and obstructing their implementation. A set of 

important results were: 

A_ The legislator was keen to increase the value and value of 

judicial rulings in a way, so he decided the mechanism of 

compulsory execution to confront the requirement of the convicted 

person to implement these judgments voluntarily, realizing that a 

judgment has no value without its implementation. Obtaining his 

right after strenuous effort by walking in the courts of the courts, so 
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he decided his right to request the execution of the judgment after 

gaining a degree of strength, with which it is reasonable that his 

lawsuit was examined in a way that would ensure that it was 

possible to implement it, and also granted him the license to 

request the execution of the initial judgment that did not reach To 

this degree of scrutiny in an urgent manner if his request was 

justified, but rather it must be implemented with the force of law if 

it was issued within the legal cases that necessitate it.  

C- Despite the legislator’s keenness to raise the level of 

judgments and their value, the interest of the convicted person and 

their importance, what was wrong Unconcerned about the interest 

of the convicted person, on the pretext that he was the weak party 

at the time, so he legislated for him to weave mechanisms with his 

hands that enable him to obstruct judgments and limit them from 

implementation, claiming that by this he pays and converges 

between the opposing interests of the opponents. To confront these 

results was a set of proposals, the most important of which is to 

limit the existence of procedural licenses Decided by the legislature 

to stop the implementation of judicial rulings, to tighten the control 

and responsibility of execution assistants, and to activate the 

imprisonment mechanism as an important means to confront the 

failure to implement judicial rulings. 

Keywords:  ( Procedural obstacles, , Suspension of execution, 

implementation problems, Forced execution, Judicial coercion ). 
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َ بالعـدل والإحـسان وإيتـاء ذي القربـى النـاهي عـن الفحـشاء الأمـرَْالحمد الله  ْ َ َ ْ َ ََ ْ ُ ْ ْْ َ
ِ ِ ْ ِ ْ ِ

ُوالمنكر والبغي موعظة للألباء الداعي إلى مغفرة منه ورضـوان َ َ َْ َِّ ِ
َ ْ َ ِْ َهـل مـن داع  ( ، ُْ َ

َفيلبى هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فنجيبـه ْ َُ ُ ََ ْ َْ ِ َوأشـهد أن لا) َ َ ْ َّ إلـه إلا االله َ ِ َِ

َوحـده لا شريـك لـه شـهادة لا تنبغـي لأحـد مـن بعـده وأشـهد أن محمـدا عبـده  َ َ ُ ًَ َّ َ ُ َ ْ ََ ََ َ

َورسوله أرسله صـلى االله عليـه وعـلى آلـه وصـحبه المهـاجرين والأنـصار صـلاة  َ َ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ْ ُِْ َ
ِ

ْ ْ ُ ََ

َدائمة آناء الليل وأطراف النهار بالحكمة وفصل الخطاب َّ ْ َّ أن يفصل بـين وأمره ، َ

 ....وبعد، الناس بحق الكتاب

، لما كانت الحياة في الجماعة لا غني لها ولا قيـام لهـا إلا بالتعـاون بـين أعـضائها

وأن ، ويحـدد حقوقـه وواجباتـه، وأن هذا التعاون إنما يتم بقـانون يـنظم علاقاتـه

ع يكفل مهابته في النفـوس ويمنـ، هذا القانون لا غني له عن سلطان نازع وازع

 ،وإذا كان لا يجوز للدائن اقتضاء حقه جبرا عن مدينه المماطل، )١(انتهاك حرماته

وإنما يجب علي الـدائن أن ، ولو كان هذا الحق ثابتا ومؤكدا في سند تنفيذيحتى 

 وقواعـد معينـة نظمهـا اتجـراءيستعين بالسلطة العامة لاستيفاء حقـه وفقـا لإ

                                                        

  لا يمنع هذا من ضرورة فهم أن الإنسان يساق من باطنه لا مـن ظـاهره ، وليـست _ )١(

 مدينة فاضـلة تحـترم فيهـا قامةقوانين الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإ

علي وجهها الكامـل، فـإن الـذي يـؤدي واجبـه رهبـة مـن الحقوق، وتؤدي فيها الواجبات 

أنه سيفلت من طائلة  إلى اطمأن متى الغرامة المالية  لا يلبث أن يهمله أو السجن أو السوط

محمد عبداالله دراز، بحوث ممهدة لدراسة تـاريخ الأديـان، بـدون دار نـشر، / د .أ. القانون 

 .٩٨ولا تاريخ طبع، ص 



  

)٢٥٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ولما لم يكن هذا الـسلطان )١(، حقهالشارع لتكفل دون شطط حصول الدائن علي 

ضـمانا لتماسـك ، حكام القانون بتنفيذ الأأعمالالنازع الوازع للسلطة العامة إلا 

لذا لم يقتصر دور القضاء في .المجتمع واستقرار نظامه والتئام أسباب الراحة فيه

التنفيـذ  إلى بـل يمتـد، الدولة الحديثة علي مجرد إصدار حكم يؤكـد حـق الـدائن

أي سند تنفيذي  أو وجعله متوائما مع هذا الحكم، دفا تغيير الواقع العمليمسته

ومـن ثـم لا يـصبح حـق ، آخر يتبلور فيـه حـق الـدائن ويمنحـه القـوة التنفيذيـة

بـل يـصبح واقعـا ملموسـا رغـم إرادة المـدين التـي قـد ، الدائن وهما لا قيمة لـه

 .)٢(تسودها روح المماطلة والتقاعس عن الوفاء

 قائمة ، ولو أنها مستقلة،  في طبيعتها هي عملية قضائيةحكامتنفيذ الأوعملية 

وعـلي الـرغم . )٣(ويفـصل في منازعاتـه قـضائيا، فهي نشاط يجري قضائيا، بذاتها

                                                        

، الموسوعة  الشاملة في التنفيـذ، بـدون تـاريخ طبـع، وبـدون دار أحمد مليجي/ د.  أ_ )١(

 ٦، ص الأولنشر، الجزء 

وقـد كـان الفقـه  الإسـلامي سـباقا في إقـرار هـذه الحقيقـة، . ٦  المرجع السابق، ص _ )٢(

أبي مـوسي الأشـعري حـين  إلى والتي أشار إليها الفاروق رضي االله عنه في رسـالته الـشهيرة

أوضح من خلالها العديد  من قواعد المرافعات والتنفيذ، قعد وة ، والتي ولاه  قضاء الكوف

 ":فكان مما بين في ذلك أن أي حكم لا يتم نفاذه يعـد هبـاء لا قيمـة لـه، وذلـك حـين قـال 

تبـصرة الحكـام في :  يراجـع في ذلـك.وأنفذ إذا تبين لك، فإنه لا ينفع تكلم بحـق لا نفـاذ لـه

ية، الأزهر، ط مكتبة الكليات )هـ٩٧٧ت ( لابن فرحون محكاأصول الأقضية ومناهج الأ

 ٣٠، ص ١م، ج١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ط 

 القـضاء عمـلا بعمـل، وقـضية بقـضية، أعـمال والأصل أن االله جل في عـلاه يـشهد _) ٣(

َوداوود � " :سـبحانهلم يكن كذلك مصداقا لقـول االله  أو سواء أكان القاضي  نبيا ورسولا ُ َ َ



 

)٢٥٦(   ات اا ا ا  

وعـلي الـرغم مـن ، من أن للتنفيذ الجبري قواعده  الخاصة به في قانون المرافعات

 قواعـد القـانون قربـا مـن أن هذه القواعد ليست قانونية فحسب وإنما تعد أكثر

وأكثرهـا التـصاقا بهـاتين القـوتين في ، قوته التنفيذية وقوته الملزمـة عـلي الـسواء

نجدة هاتين القوتين حال  إلى اعتبرت أسرع قواعد القانون حتى ،الحياة العملية

 ،  النهائيـةلـزامفي صورة الامتناع الاختياري عن تنفيذ سندات الإ، تحديهما عملا

طالمـا ،  توثيقيـاسـندا أو ،سـندا تحكيميـا أو ،ذا السند سـندا قـضائياسواء كان ه

 بريولما كانت قواعـد التنفيـذ الجـ، وممكن التنفيذ جبرا، معينا، ه نهائياإلزامكان 

 مـن ختيـاريالتنفيـذ الا في المماطلـة أي ،قانون المرافعـات لا تواجـه إلا المطـلفي 

ر أن مماطلة القـادر عـلى التنفيـذ  وعلى اعتبا، ةإجرائيالملتزمين بموجب سندات 

مطـل الغنــى : )ً مــصداقا لقـول  رسـول االله محمـد،  بمثابـة ظلـم منـهختيـاريالا

 سوى نصرة هذا ، هذه الحالة في اًشيء لا تفعل بري وقواعد التنفيذ الج، )١()ظلم

ًمصداقا لقول ، بوقفه عن ظلمه أي ،  وذلك بوضع حد لظلمه، الظالم من نفسه

قال تحجزه . ًكيف أنصره ظالما؟: مظلوما قيل أو ًأنصر أخاك ظالما(: رسول االله 

مع كل هذا نجد المشرع ذاته يضع من العقبـات )٢(، ) فإن ذلك نصره، عن الظلم

 النهائيـة عـلي النحـو الـذي ننـشده لـزام الإأحكـام ما يحول دون تنفيذ ةجرائيالإ

ــا ــا، جميع ــات م ــن العقب ــضع م ــل ي ــاء ا ب ــد عن ــوق بع ــه الحق ــت ب ــول يمي لوص

                                                                                                                                        

ْوسليمان إذ يح ََ ْ َِ َ َ ْ ِكمان في الحرث ُ
ْ َْ ِ ِ

َ ْوكنا لحكمهم..... ُ ِ ِ ِْ ُ َّ ُ َشـاهدين َ
ِ ِ أحمـد حـشيش، مبـادئ / د .أ"َ

 ٤م، ص ٢٠١٦التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، ط دار  النهضة 

 ٢٢٨٧، حديث رقم ٩٤، ص ٣  صحيح البخاري، باب الحوالة، ج_ )١(

 ٨ق، ص أحمد حشيش، مبادئ التنفيذ الجبري، مرجع ساب/ د . أ_ )٢(



  

)٢٥٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
فـإني ، ونحن إذ نعرض ونوضح مثل هذه العقبات لمحاولة التغلب عليهـا.إليها

أن البحث قاصر علي تبيـان المعوقـات التـي هـي مـن صـنع  إلى أود لفت الانتباه

باعتبارها الأشـهر ،  القضائية بشكل أخصحكاموالتي تواجه تنفيذ الأ، المشرع

هذه المعوقات من قبـل الأفـراد وإن كان استخدام  حتى ،بين السندات التنفيذية

 .أنفسهم للتسويف والمماطلة

، تؤرق أصحاب الحقـوق، وتتمثل أهمية هذا البحث في معالجة مشكلة عملية

 الأعظـم جرائـينحقـق المقـصد الإ حتى ،وسبل معالجتها، بالبحث عن أسبابها

 .من تنظيم مرفق العدالة وهو حماية الحقوق

ر اا :  

هــي تـسليط الـضوء عــلي ، ختيــاري لهـذا البحـث بالأسـاسلقـد كـان سـبب ا

 التـي وضـعها المـشرع نفـسه حـائلا بـين ةجرائيـالعديد مـن صـور المعوقـات الإ

 .صدور الحكم القضائي وبين تنفيذه

 ا أ:  

فـإذا كـان ، سـبب اختيـارهعـن إن أهمية هذا البحث غير منبتـة الـصلة إطلاقـا 

 عــلي العديــد مــن صــور المعوقــات تــسليط الــضوء ســبب اختيــار البحــث هــو

 وبـين حكـاموالتي كانت حـائلا بـين صـدور الأ،  التي وضعها المشرعةجرائيالإ

، فإن أهمية البحث تكمن في محاولة تحديـد آليـة لمعالجـة هـذه المعوقـات، تنفيذها

وهـو ،  الأعظم من تنظيم الدولة لمرفق القـضاءجرائيفيتحقق بذلك المقصد الإ

وتحقيـق اسـتقرار المراكـز ، وإعـلاء قـيم الحقـوق، وماتفض المنازعات والخص



 

)٢٥٨(   ات اا ا ا  

لا سـيما وأن ، )١( القضائية التي تـصدر عـن هـذا المرفـقحكامبتنفيذ الأ، القانونية

حيث تم تشكيل لجنة في العام المنصرم هي ، الدولة تسعي جاهدة في تحقيق ذلك

 مـن  والتـي عقـدت العديـد،  التشريعي بقرار  من رئيس الـوزراءصلاحلجنة الإ

 في محاولــة _ وكــان لي شرف المــشاركة فيهــا_ العــدل وزارةورش العمــل بمقــر 

، ١٣/١٩٦٨ مشروع متكامل لتعديل قانون المرافعات المدنية التجاريـة عدادلإ

تحقيـق العدالـة النـاجزة للمتقاضـين مـن خـلال وضـع : والذي كان أهم أهدافه

 عـلى نحـو لا ةدارية والإقواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجاري

 العمـليكشف التطبيق  التي . وكفالة حقوق الدفاعتقاضي حرية الاحترامب  يخل

 وجود ثغرات بشأنها أدت إلى إفراغها من أو ، العمليعن عدم ملائمتها للواقع 

والعمـل عـلى إغـلاق ، صيغت مـن أجلهـا التي مضمونها وعدم تحقق الأهداف

ذلك الطعن على  في  بماتقاضي الاتإجراء حق وأبواب التحايل وإساءة استعمال

 )٢(. وعرقلة تنفيذهاحكامالأ

                                                        

المقاصد الإجرائية ، دراسـة فلـسفية في قـانون المرافعـات المـصري، :  يراجع في ذلك_ )١(

 الأزهـرمحمد فتحي رزق االله، بحث منشور بمجلـة كليـة الـشريعة والقـانون، جامعـة  / د

 ١٣، ص ٢٠١٩/٢٠٢٠بدمنهور، 

مرضية في  تتمخض عن نتائج رغم أنها لم لكن الجدير بالذكر أن ورش العمل هذه _ )٢(

 إلا أنهـا الحقيقة ، رغم الاقتراحات السديدة المختلفـة التـي أبـداها  الـسادة المتخصـصون، 

إذ كل ما نتج عنها هو  تعـديل النـصاب القيمـي خطوة علي طريق الإصلاح الذي ننشده، 

ِللمحكمتين الجزئية والابتدائية، ورفع نصاب الطعن بـالنقض،  بمقتـضي القـانون المعـدل 

  :علي النحو الآتي ، ٢٠٢٠لسنة  ١٩١رقم  



  

)٢٥٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا :  

لحالات التـي  لأهم االتي هي في ذاتها دراسة استقصائية ، نظرا لطبيعة البحث

لعمــل عــلي او، لتحديــدها،  القــضائيةحكــام لتنفيــذ الأةإجرائيــتمثــل معوقــات 

 .تقرائي الاستنباطيسفقد سلكت فيه طريق المنهج الا، معالجتها

ت ا:  

،  القضائية مشكلة عملية لها آثارها السلبية العنيفةحكامإذا كان عدم تنفيذ الأ

 هي ما: حاول البحث بشكل أساسي أن يجيب علي التساؤل الأهم فيه وهو فقد

فمثلت حجر عثرة ،  التي وضعت من قبل المشرعةجرائي صور المعوقات الإأهم

  القضائية؟حكاملأأمام تنفيذ ا

                                                                                                                                        

  أصبح الاختصاص للمحاكم الجزئية  الدعاوي التي لا تزيد عن مائة ألف جنيـه بـدلا _أ

 من أربعين ألف

 الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية الدعاوي التي تزيـد قيمتهـا عـن مائـة ألـف _ب

 .جنيه

  جنيه أصبح النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية خمسة عشر ألف_ج

  أصبح النصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية مائة ألف جنيه_د

 المدنية والتجارية مائتان وخمـسون ألـف جنيـه بـدلا حكام  أصبح نصاب الطعن في الأ_ـه

 من مائة ألف جنيه

 ألا تقل قيمة التعويض المدني المؤقت في الادعاء المدني في الجـنح عـن خمـسة عـشر ألـف _و

 هاأحكاموز الطعن في وواحد جنيه لكي يج

المحـاكم الجزئيـة  إلى لـديها وجوبـا  علي المحاكم الابتدائية وفقا للتعديل أن تحيل كل مـا_ر

  بالنظام العامالأمرلتعلق 

 م١/١٠/٢٠٢٠  يعمل بالقانون بداية من _ز



 

)٢٦٠(   ات اا ا ا  

ا :  

 تناولت فيـه ذاتيـة التنفيـذ والحـق الأول، نظمت خطة البحث هذه في مبحثين 

صور المختلفـة والثاني تعرضت من خلالـه للـ، . وذلك علي النحو الأنسب، فيه

 .التغلب عليها لمعوقات تنفيذ الحكم القضائي وسبل

: الأول، حاولت تحقيقهماهذا وقد شرعت في كتابة البحث وأمام عيني أمرين 

عـدم التعــرض بالتفـصيل للموضــوعات والعنــاصر المـشهورة والعامــة في مــتن 

وماعـدا ذلـك مـن ،  وبالقدر الذي يخدم البحـثساسيةالبحث إلا  للعناصر الأ

يكـون البحـث منـصبا  حتـى ،معلومات عامة ثانوية فقد أشرت إليهـا بالهـامش

تبعــت كــل معــوق مــن المعوقــات  الثــاني أالأمــر.عــلي المــضمون بــشكل مبــاشر 

يكـون ذلـك أدعـي لعـدم الفـصل بـين المـشكلة   حتـى ،بالمقترح المناسب مباشرة

 إن ربي لطيـف لمـا، يحـب ويـرضي واالله أسـأل أن يوفقنـا لكـل مـا.واقتراح حلها

 .إنه هو العليم الحكيم، يشاء

 

 

 

 

 

 

 



  

)٢٦١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

  

  

  

  

  

  

  ل�والمبحث�

  ذاتــية�التنفـــــــــــيذ�وا��ق�فيھ

The concept of implementation 

and the right to it  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

)٢٦٢(   ات اا ا ا  

ثـم اسـتوي عـلي ، )١( المعتـبرةةجرائيـإذا صدر الحكم القضائي وفـق أصـوله الإ

فــلا مــشكلة إذا قــام المحكــوم ضــده بتنفيــذ الحكــم ، ســوقه فكــان قــابلا للتنفيــذ

 أمــا إذا ماطــل في، التنفيذيــة للحكــم ه بالــصيغةإعلانــطواعيــة واختيــارا عقــب 

المنصوص عليهـا في الكتـاب ، آلية قواعد التنفيذ الجبري إلى التنفيذ كان اللجوء

م أمـرا لا منـاص ١٩٦٨ لـسنة ١٣الثاني من قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة 

فإننـا ،  القـضائيةحكـامونحن إذ نوضح في هذا البحـث معوقـات تنفيـذ الأ.منه

بعـد  سـواء مـا، ذ الجبري فحسبنقصد هذه المعوقات التي ترتبط بعملية التنفي

لـذا .تلك التي تحدث أثناء عملية التنفيـذ أو ،صدور الحكم وقبل عملية التنفيذ

فإن بيان مفهوم التنفيذ وتوضيح الحق فيـه منطقيـا سـيكون قـاصرا عـلي التنفيـذ 

مفهـوم التنفيــذ :  فيالأول، ومـن ثـم سـأتناول هــذا المبحـث في مطلبـين.الجـبري

 الحق في التنفيذ الجبري: والثاني في.هالجبري وتميزه عن غير

                                                        

 كل قرار يـصدر مـن المحكمـة القـضية المعروضـة عليهـا، في : الحكم القضائي هو  _ )١(

 محكمة الأمور المستعجلة أو الإجرائي، سواء كانت محكمة الموضوع أو وضوعيجانبها الم

المـدعاة، وذلـك  المراكـز أو ، للتأكيد علي الحماية  القضائية الموضوعية للحقـوق .التنفيذأو 

:  هـيساسـيةوللحكـم مكوناتـه الأ.الالتزام بها أو إنشائها أو بتقرير تلك الحقوق والمراكز

توقيـــع رئـــيس الجلـــسة  ، والمنطـــوق، ثـــم)التـــسبيب( والحيثيـــاتالديباجـــة، والوقـــائع،

ــا ــه خطــوات .وكاتبه ــدارهكــما أن ل ــر :  ، هــي  لإص ــم تحري ــالحكم، ث ــق ب ــة، والنط المداول

، ٢٠٠٩سيد أحمد  محمود، أصول  التقاضي،  منشأة المعـارف بالإسـكندرية، / د .أ.الحكم

 . وما بعدها٧١٥ص   



  

)٢٦٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ولاا  

  )١(  ا اي
                                                        

 وصور التنفيذ المختلفـة، فـالمراد بـه أنواعقائم بذاته من التنفيذ الجبري هو  نوع إن   _ )١(

هو التنفيذ الجبري الفـردي عـلي نحـو مـا أوضـحنا معنـاه سـابقا، ومـن ثـم فـلا هـو تنفيـذ 

 يتم بشكل مباشر من الملتزم طواعيـة واختيـارا، ولا Voluntarily implementationاختياري 

ته اختـــصارا واصــــطلاحا هـــو التنفيـــذ الجــــبري الجماعـــي، الــــذي اشـــتهر ت تــــسمي

، والذي له قواعد خاصة تسري عليه، وتسري عليـه قواعـد التنفيـذ Bankruptcyبالإفلاس

 مــن قــانون ٦٨٩/٢الجـبري ي قــانون المرافعــات فــيما لم يــرد بــشأنه نــص خــاص، كالمــادة 

 يجري بيع العقارات وفقا للأحكـام ": م، التي تنص علي أنه ١٩٩٩لسنة ١٧التجارة رقم 

أحمـد / د .  أ"عليها في قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة بـشأن عقـار المفلـسالمنصوص 

ـــذ، مرجـــع ســـابق،  ص ـــادئ التنفي  ، والـــذي يهـــدف إلى تـــصفية ذمـــة ١١حـــشيش، مب

حامـد أبـو طالـب،  / د.،  أ.  تصفية شاملة لصالح جميع الـدائنينDebtor liquidationالمدين

ومن ثم فهو يلزم جميـع ٨بري،  مرجع سابق،  ص أحمد خليفة شرقاوي،  التنفيذ الج/ د .أ

ات التنفيذ الجماعي، إجراء بالتدخل والاشتراك  في Commercial debtالدائنين  بدين تجاري

 المدين، بخلاف التنفيذ الجبري الفردي، الذي لا يلـزم أموالكما أنه يستلزم نزع ملكية كل 

 أمـوالكـما لا يـستلزم نـزع كـل  اتـهءإجرامن حيث المبـدأ بـاقي دائنـي المـدين بالتـدخل في 

كـما يختلـف  .٥، أصول التنفيذ الجبري،  مرجـع سـابق،  ص عطيةمحمد يحي / د .أ. المدين

التنفيذ الجبري في صورته العامة عن التنفيذ الجبري في صورته الخاصـة، كـما هـو الـشأن في 

، Execution on the plane ، والتنفيـذ عـلي الطـائرةExecution on the ship التنفيـذ عـلي الـسفينة

 قانون المرافعـات أحكامفمثل هذه الصور يجري عليها قواعدها الخاصة، كما يسري عليها 

 يختلـف التنفيـذ qualitative angle  ومـن الزاويـة النوعيـة .لم يرد بشأنه نـص خـاص بشأن ما

التي يتم تنفيذها ، وداريةتنفيذ القرارات الإ أو تنفيذ العقود، أو الجبري عن تنفيذ القانون،

استصدار حكم لتنفيذها، وهذا يعد نوعا من الحماية الذاتية  إلىبالطريق المباشر دون حاجة 



 

)٢٦٤(
                                                                                                                                        

  ات اا ا ا  

وجدي راغـب النظريـة العامـة للتنفيـذ القـضائي في / د. أ_  Self-protection of statesللدول

ــة القــضائية الإحكــام، ص كــما أن الأ١٩٧٧قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، ط   داري

 داريـة هـذه القـرارات يـتم تنفيـذها بطريـق مبـاشر عـن طريـق الأجهـزة الإإلغاءالصادرة ب

ــا الأجــراءاتالمختــصة طبقــا للإ  خــرى الأداريــة الإحكــام والقواعــد المنظمــة لــذلك،  أم

، وإمـا داري فيتم تنفيذها إما بالطريق المباشر طبقا لقواعـد الحجـز الإلغاء بغير الإةالمصدر

عبــد الخــالق عمــر، مبــادئ التنفيــذ،  ط / د.أ.  المقــررة في قــانون المرافعــاتطبقــا للقواعــد

 حكـامكانـت إجرائيـة ، كالأ ، ص كما يختلف عن التنفيذ المطلق حتى لسندات ولو١٩٧٨

، بكونه تنفيذا لـسند مـن الـسندات الإجرائيـة الـواردة Preliminary judicial rulings ديةيالتمه

 فهو تنفيذ يجريـه معـاونوا professional  angle ن الزاوية المهنيةوم.حصرا في قانون المرافعات

 هـذا التنفيـذ، ومـن ثـم الإشراف عليـه، إدارةالتنفيذ باعتبارهم أعوانا للقضاء الذي يتولي 

 ١١أحمد حـشيش، المرجـع الـسابق،  ص/ د .والفصل في منازعاته الموضوعية والوقتية،  أ

/ د .أ. Judicial executionانـا بالتنفيـذ القـضائيوهو السبب الذي جعل البعض يصفه أحي.

يختلــف  كـما . ١٤طلعـت دويــدار ، النظريـة العامــة للتنفيـذ القــضائي، مرجـع ســابق، ص

، فالتنفيذ الجـبري )ماليا كان أم بدنيا (Judicial coercion القضائي كراهالتنفيذ الجبري عن الإ

مـن حيـث الاسـتثنائية،  أو القضائية القضائي سواء من حيث طبيعته كراهوان اتفق مع الإ

 المالي، والـذي اشـتهر اصـطلاحيا كراه  الإ_أولا:إلا أنه يجب  عدم الخلط بينهما من حيث 

، ٢١٣، والذي تتبلور فكرته في أنه ووفقا لحكم المادتين Threatening fine بالغرامة التهديدية

 وكان تنفيـذ الالتـزام غـير ممكـن إلا التزم به عينا،  مدني إذا امتنع المدين عن الوفاء بما٢١٤

إذا قام به المدين بنفسه، أجاز المشرع للدائن أن يطلب من القضاء إلزام المدين بهذا التنفيـذ 

 كل فترة زمنية يتأخر فيها عن الوفاء أو وإلا حكم عليه بغرامة مالية يدفعها عن كل يوم ،

Fulfillment of commitment بإلزام المدين بتنفيذ الالتزام عينـا هـو ،  ومن هنا نلحظ أن الحكم

، أما الحكم بإلزام المـدين بـدفع غرامـة تهديديـة A final court ruling حكم قطعي، موضوعي



  

)٢٦٥(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

فهو قرار تهديدي، الغرض منه قهر المدين المتعنت علي تنفيذ التزامـه عينـا بتهديـده بجـزاء 

 مـدني عـلي أنـه ٢١٣/٢لمـادة وفي ذلك تنص ا.مالي قابل للتعديل، كاف للقضاء علي تعنته

 المدين الممتنع عن التنفيذ، جـاز لـه أن كراهمقدار الغرامة ليس كافيا لإ إذا رأي القاضي أن

 المـالي وبـين كـراهثم يأتي الفارق الجـوهري بـين الإ. يزيد في الغرامة كلما رأي داعيا للزيادة

 الـصادر بهـا ، بـل يجـب عـلي التنفيذ الجبري في أن الغرامة التهديدية لا يجـوز تنفيـذ الحكـم

يلتـزم بـه المـدين نهائيـا، مراعيـا في ذلـك الـضرر  القضاء طالبا تحديد ما إلى الدائن الرجوع

 التنفيذ إجراءاتالوفا،   أبو أحمد/ د.الذي أصاب الدائن والعنت الذي صدر من المدين أ

 التنفيـذ إذا تـم" مـدني عـلي أنـه ٢١٤وفي ذلك تـنص المـادة ١٥الجبري، مرجع سابق، ص 

أصر المدين عـلي رفـض التنفيـذ حـدد القـاضي مقـدار التعـويض الـذي يلـزم بـه  أو العيني

  _ثانيـا.المدين، مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الـدائن والعنـت الـذي بـدا مـن المـدين

 إلى  البـدني يهـدفكراه البدني من حيث محل التنفيذ، فالإكراهيختلف التنفيذ الجبري عن الإ

لي التنفيذ الاختياري عن طريق تقييد شخص الملتزم، بخـلاف التنفيـذ الجـبري ،  عكراهالإ

:  التـشريع المـصري لـه صـورتان، وهمـاأحكـام البدني وفـق كراهوالإ.هأموالالذي يرد علي 

 إكراهوهي الصورة الواردة في قانون العقوبات ومفاد هذه الصورة جواز :  الأوليالصورة 

 بـالتعويض لغـير الحكومـة عـلي التنفيـذ Criminal judgment المحكوم عليـه في حكـم جنـائي

إذا لم يقـم ":يـلي   جنائيـة، والتـي تقـضي بـماإجراءات ٥١٩الاختياري، عملا بحكم المادة 

المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات، بعد التنبيـه عليـه بالـدفع، 

ثبت لديها أنه قـادر عـلي الـدفع، وأمرتـه بـه فلـم جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا 

 علي ثلاثـة أشـهر، ولا كراه البدني، ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراهيمتثل، أن تحكم عليه بالإ

 مـن المحكـوم لـه دعوى في هـذه الحالـة، وترفـع الـكـراه من التعويض نظير الإشيءيخصم 

 .بالطرق المعتادة



 

)٢٦٦(   ات اا ا ا  

                                                                                                                                        

ومفـاد هـذه الـصورة . الشخـصيةحـوال في قانون الأوهي الصورة الواردة: الصورة الثانية

 حـوالفي دعـاوي الأ (Alimony or remunerationالأجر  أو  المحكوم عليه بالنفقةإكراهجواز 

 لـسنة ١ مكـرر مـن قـانون رقـم ٧٦علي التنفيذ الاختياري، عملا بحكم المادة ) الشخصية

 Personal statusية الشخــصحــوال المــنظم لــبعض أوضــاع التقــاضي في مــسائل الأ٢٠٠٠

mattersإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي ":، والتي تقول

المحكمـة التـي  إلى  الأمـرالنفقات والأجور ومـا في حكمهـا، جـاز للمحكـوم لـه أن يرفـع 

 ومتـى ثبـت لـديها أن المحكـوم عليـه قـادر.التي يجري التنفيذ بدائرتها أو أصدرت الحكم،

حكـم بـه، وأمرتـه بـه فلـم يمتثـل، حكمـت بحبـسه مـدة لا تزيـد عـلي ثلاثـين   ماأداءعلي 

 يقبلـه الـصادر لـصالحه Sponsor أحضر كفـيلا أو حكم به، فإذا أدي المحكوم عليه ما.يوما

الحكـم، فإنــه يخـلي ســبيله، وذلـك كلــه دون إخـلال بحــق المحكـوم لــه في التنفيـذ بــالطرق 

بدني فكرة لم تعدم من يعترض عليها، بذريعـة أن الـدين في العهـود   الكراه  والإ_ .العادية

أحمد حشيش،  المبادئ، / د .الحديثة  أصبح مضمونا بمال المدين ولم يعد مضمونا ببدنه  ، أ

، كما كان العهد في التشريعات الفطرية القديمة، والتي كانت تبـيح ١٥مرجع سابق،  ص 

 التنفيـذ إجـراءاتالوفا،   أبو أحمد/ د. أ.يه بالبيعحبس المدين واسترقاقه، بل والتصرف ف

 كـراهوفي الحقيقة أن هذا الاعـتراض غـير منطقـي، لان الإ.١٣الجبري، مرجع سابق،  ص 

البدني لا يتعلق بالضمان، وإنما يتعلق بتعنت المدين في التنفيذ الاختياري، رغم قدرتـه عـلي 

ص الذي لا يفي بما تعهد به يكون قد فالشخ. ١٥أحمد حشيش، المبادئ،  ص / د .أ .أدائه

يقـوم  أو فالمدين الـذي يمتنـع عـن الوفـاء،.أهدر كرامته بنفسه، فلا محل لرعايته واحترامه

 إجـراءاتالوفـا،   أبـو أحمـد/ د.أ.ه  يـستحق العقـاب في كثـير مـن الـصور أموالـبتهريب 

 ١٥التنفيذ،  ص 

 

 



  

)٢٦٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
التنفيـذ بطريـق  أو ،التنفيذ الغير مبـاشر أو ،Forced execution التنفيذ الجبري

 الهـدف منهـا توضـيح معنـي ةإجرائيـكلهـا مـصطلحات ، الحجز ونـزع الملكيـة

والذي عـرف ،  )١( لقانون المرافعات من الكتاب الثاني٢٨٠ بالمادة دالتنفيذ الوار

 أمــوال عليــه ســند الــدائن عــن طريــق الحجــز عــلي مــا يــنصتحقيــق : بأنــه

ــا كــان نوعهــا،  Seizing the debtor's moneyالمــدين ــة أو عقاريــة، أي ، منقول

 وتوزيـع auctionثم بيعهـا بـالمزاد العلنـي، في حيازة غيره أو موجودة في حيازته

لــسنة ٧٦ التنفيـذ المنـشأة بالقـانون إدارةتحــت إشراف ، حـصيلتها عـلي الـدائنين

٢(٢٠٠٧( . 

،  Public authorityالتنفيذ الذي تجريه الـسلطة العامـة: وعرفه بعض الفقه بأنه

بيده سند مـستوف لـشروط ، بناء علي طلب دائن، تحت إشراف القضاء ورقابته

هـو لا يـتم و.بقصد استيفاء حقه الثابت في السند مـن المـدين قهـرا عنـه، خاصة

ــ ــن الإ،  واحــدإجراءب ــما بمجموعــة م ــةاتجــراءوإن ــد ،  المتتالي تتخللهــا مواعي

يقــصد  ":وفي ذلــك تقــول محكمــة الــنقض. )٣( مــا تقــدمراميــة تحقيــق ، خاصــة

ــذ الجــحكــامبالأ ــة للتنفي ــزام الإأحكــام.... بري القابل ــب ل  التــي تــصدر في طل

                                                        

 ١٠رجع سابق، صأحمد حشيش، مبادئ التنفيذ الجبري،  م/ د . أ_ )١(

ـــد/ د . أ_ )٢( ـــبري، ط  / ، د  أبـــو طالـــبحام ـــذ الج ـــة شرقـــاوي، التنفي ـــد خليف أحم

، أصـول التنفيـذ عطيـةمحمد يحي / د .وأيضا أ.١٦م، بدون دار نشر، ص ٢٠١٦/٢٠١٧

 ٤، بدون دار نشر،  ص ٢٠١٦الجبري في قانون المرافعات المصري، ط 

يذ الجبري في المـواد المدنيـة والتجاريـة، مكتبـة   التنفإجراءاتالوفاء،  أحمد أبو/ د. أ_ )٣(

 ٢٠م،  ص  ٢٠١٥الوفاء القانونية، 



 

)٢٦٨(   ات اا ا ا  

اء بحكـم القواعـد ً لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جـبرا سـوموضوعي

بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التي يتعين على المحكـوم عليـه وقفـا ً لهـا  أو العامة

 لصالح المحكوم له فإن نكل عن ذلك تـدخلت الدولـة في أعمال أو القيام بعمل

 وكـان ، إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريـق التنفيـذ بوسـائل القـوة الجبريـة 

 هـو بـتفهم مقتـضاه وتقـصى لـزامكم الصادر من قـوة الإالمناط في تعرف ما للح

 )١("مراميه

 Executiveإذا فالأصـل أنـه إذا لم يقـم المـدين بتنفيـذ مقتـضي الـسند التنفيـذي 

Deedولم يجــد ،  التنفيــذ القهــري المبــاشرإجــراءولم يكــن مــن الممكــن ،  طواعيــة

يض يحـــدده تعــو إلى التهديــد المـــالي لقهــره عـــلي الوفــاء عينـــا تحــول الالتـــزام

ومـن ثـم يمكـن القـول بـأن التنفيـذ الجـبري يوجـد حـين يـنص سـند .)٢(القضاء

سواء كـان هـذا المبلـغ دينـا في ذمـة المـدين مـن ،  مبلغ من النقودأداء علي نالدائ

نـشأ عـن التـزام لم يمكـن  judicial indemnityكان تعويـضا قـضائيا  أو ،الأصل

يذ غير المباشر لأنه عملية الحصول علي وسمي التنفيذ الجبري بالتنف)٣(تحقيقه عينا

وإنـما ، صاحب الحـق إلى الحق الثابت بالسند التنفيذ لا تتم مباشرة من الملتزم به

                                                        

موقـع محكمـة الـنقض، .م٣/١١/٢٠١٥ق، جلـسة ٨٢ لـسنة ١٢٧٩٧ نقض رقم _ )١(

 .الدوائر المدنية

 التنفيـذ الجـبري في المـواد المدنيـة والتجاريـة، مكتبـة  إجـراءات، أبو الوفـاأحمد /د. أ_ )٢(

 ١٥م،  ص  ٢٠١٥ونية، الوفاء القان

 ١٦خليفة شرقاوي،  مرجع سابق ص / د.طالب، وأ أو حامد/ د. أ_ )٣(



  

)٢٦٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ألا وهـي الحجـز ،  قانونيـة معينـةاتإجراءعن طريق اتباع ، بطريقة غير مباشرة

 .)١( وتوزيع الحصيلة علي أصحاب الحقوقReservation and saleوالبيع 

                                                        

وتبدو علاقة  . ٥محمد يحي عطية،  أصول التنفيذ الجبري، مرجع سابق،  ص/ د . أ_ )١(

التنفيذ القضائي كما يسميه بعض الفقه بقواعد قانون المرافعـات  أو قواعد التنفيذ الجبري،

ارية في كونها علاقة الجزء بالكل، علي أساس أنها تمثل بعضا من قواعد قانون المدينة والتج

المرافعات، وهذا هو وضعها الطبيعي باعتبارها تمثل مجموعة القواعـد التـي تـنظم إحـدى 

لذا كـان طبيعيـا أيـضا .صور الحماية القضائية بالمعني الواسع، وهي صورة الحماية التنفيذية

ة للتنفيذ القضائي بعد النصوص الإجرائية للتـداعي، إذ وردت أن ترد النصوص الإجرائي

، تحـت عنـوان ١٩٦٨ لسنة ١٣في الكتاب الثاني من تقنين المرافعات المدنية والتجارية رقم 

 بعد الكتاب الأول والذي تضمن النصوص ٤٨٦ إلى ٢٧٤ وذلك في المواد من " التنفيذ"

 ومـن ثـم يمكـن القـول بـأن قواعـد "المحـاكم التداعي أمـام "المنظمة لما اسماه المشرع ب 

ــلي  ــباع العم ــق الإش ــة لتحقي ــيلة القانوني ــا الوس ــن كونه ــا الأولي م ــستمد أهميته ــذ ت التنفي

ومـن . للأشخاص من حقوقهم جبرا عن مدينيهم عندما لا يتحقق هـذا الإشـباع طواعيـة

راسة وفهـم ناحية أخرى فإن فهم قواعد قانون المرافعات تعد مقدمة ضرورية ومنطقية لد

إذا كانـت القاعـدة العامـة في تنفيـذ الأحكـام : قواعد التنفيذ القضائي، فعلي سـبيل المثـال 

القضائية تقول بأن الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري إلا كان صادرا في الموضوع بـإلزام المـدين 

 إلى بأداء معين بعد صيرورته نهائيا، فإن من العبث محاولة فهم هـذه القاعـدة دون الرجـوع

القواعــد العامــة في قــانون المرافعــات لمعرفــة التفرقــة بــين الأحكــام الــصادرة في الموضــوع 

والأحكام الصادرة قبل الفـصل في الموضـوع، والتفرقـة بـين الأحكـام المنـشئة، والأحكـام 

.. المقررة، وأحكام الإلزام، ولمعرفة مـا هـو المقـصود بـالحكم النهـائي، ومتـى يكـون نهائيـا

ت دويــدار،   النظريــة العامــة للتنفيــذ  القــضائي في قــانون المرافعــات المدنيــة طلعــ/  د .أ"

 . ١٣م، ص ٢٠١٠والتجارية، ط دار الجامعة الجديدة، 



 

)٢٧٠(   ات اا ا ا  

ا ام  
ا ااة ا    

  ا  ا اي
  

 )١( التنفيذ الجبرياتإجراءالقضائية في  ممثلة في السلطة، تتدخل السلطة العامة

إذ لا يجـوز ، الفـوضىحفـظ النظـام العـام وتحجـيم ،  هـامإجرائـيتحقيقا لمقصد 

 فهــم مــن ذلــك أن القــضاء هــوولا ينبغــي أن ي، للــدائن أن يقتــضي حقــه بنفــسه

بـل الأصـل أن القـضاء لا يخـتص بمبـاشرة ، كلا... التنفيذ اتإجراءالمختص ب

  عـلي ذلـك جرائـي التنفيذ إلا في الحالات التـي يـنص فيهـا المـشرع الإاتإجراء

 أعـمالوإنـما هـو يـشرف عـلي ، )وأهمها بيع العقار المحجوز عليه بالمزاد العلني(

 أو يتعلق بجواز التنفيـذ، زاع ينشأ بين أصحاب الشأنويفصل في كل ن، التنفيذ

                                                        

حيث يعتمد القانون أساسا في تنفيذه عـلي ... فالأصل أن يتم تنفيذ الحكم اختيارا،  _ )١(

ن صور التنفيـذ، حيـث يحقـق ه، وهو الصورة  المثلي مأحكامالسلوك الإرادي للمخاطبين ب

 أو جهـد أو وهـي سـهولة الحـصول عـلي حقـه دون تكلفـة(العديد من المزايا للدائن، وهي 

 مهانـة بتجنيبـهحفظ كرامتـه (ويحقق للمدين هو الآخر فائدة وهي ) ضياع وقت ومكابدة 

ع ه رغما عن إرادته، وفتح البـاب أمامـه للـدخول في تعـاملات مـأموالالتنفيذ القهري وبيع 

تخفيـف العـبء عـن (، كـما يحقـق فائـدة للقـضاء وهـي)ن دون خوف مـن مماطلاتـهخريالأ

ذ للتنفيوليس ). هم الاحترام الذاتيأحكام لىويوفر الوقت علي القضاة ويضفي عالمحاكم، 

بتدخل السلطة، ولا يهتم  أو  مخصوصة، لأنه لا يحصل بطريقة رسميةإجراءاتالاختياري 

 هـو مـن عمـل وموضـوعات القـانون المـدني مـن خـلال الوفـاء به قـانون المرافعـات، وإنـما

أحمـد هنـدي، التنفيــذ الجـبري، ط دار الجامعـة الجديـدة، الإســكندرية،  ط / د .أ. بـالالتزام

 ٤، ص ٢٠٢٠



  

)٢٧١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وهـم طائفـة ،  التنفيـذمعـاونوا التنفيذ فهـم اتإجراءالذين يقومون  أما.صحته

وهـم ملزمـون بإجرائـه بنـاء ،  التنفيذإدارةداخل إطار ، العموميينمن الموظفين 

  الأمــرســلم الــسند التنفيــذي الــذي يحمــل إلــيهم  متــى عــلي طلــب ذي الــشأن

 لا نطيـل في تفـصيل أمـر وحتى. )١() مرافعات٢٧٩م  (وب المبادرة بتنفيذه بوج

ــذإدارة ــسألة ، أمــر خــارج عــن بيــت القــصيد في هــذا البحــث وهــو،  التنفي فالم

أردت  لكـن مـا. مبسوطة في كل مؤلفات قـانون المرافعـات لمـن أراد الاسـتزادة 

 إدارة خــلال  التنفيــذ مـناتإجـراءتوضـيحه هـو أن المــشرع في تقريـره مبــاشرة 

                                                        

 . التنفيذ الموجودة بمقر كـل محكمـة ابتدائيـةإدارة  وتتم عملية التنفيذ تحت إشراف _ )١(

ون رقـم نقاموس قـانون المرافعـات بموجـب القـا إلى  التنفيذ  مصطلح جديد دخلإدارةو

، والـذي نـشر بالجريـدة ثبـات بتعديل بعض قانون المرافعـات وقـانون الإ٢٠٠٧ لسنة ٧٦

، الـسنة الخمـسون، ليبـدأ ٢٠٠٧ مكـرر، الـصادر في يونيـو سـنة ٢٢الرسمية بالعـدد رقـم 

ا القانون في فقرتهـا  من هذالأوليولئن كانت المادة . م١/١٠/٢٠٠٧العمل به اعتبارا من 

الـوارد ) قـاضي التنفيـذ( بعبـارة)  التنفيـذإدارة( تـستبدل عبـارة ":نصت علي أن الثانية قد

 من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة، وفي المـواد الأولكعنوان للفصل 

٤٨٢،  ٤٧٨،  ٤٧٦،  ٤٧٥،  ٤٧٤،  ٣٧٤،  ٣٧٩،  ٣٦٧،  ٣٦٥،  ٣٥٨،  ٣٥٦  ،

) المحـضر(بكلمتـي ) معاوني التنفيذ(و  )معاون التنفيذ(،  من ذات القانون، وعبارتا ٤٨٣

أينما وردت أي منهما في الكتاب الثاني المشار إليه، إلا أننـا نؤكـد بدايـة عـلي ) المحضرين(و 

 بنظـام قـاضي ١٣/١٩٦٨عـرف منـذ قـانون المرافعـات الحـالي   مـاإلغـاءأن ذلك لا يعنـي 

 التنفيذ في بعض الاختصاصات وأبقي له بعض إدارةشرع استبدل مكانه التنفيذ، ولكن الم

طلعـت دويـدار ،  النظريـة / د .أ. فلا يـزال قـاضي التنفيـذ حيـا.  خرىالاختصاصات الأ

 ١٥٤العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق،  ص 



 

)٢٧٢(   ات اا ا ا  

حاول أن يراعي العديـد مـن المقاصـد ، وتحت إشراف السلطة القضائية، التنفيذ

 : علي النحو الآتيةجرائيالإ

  ولاا :را ا   ا.  
 Reconciliation of the opposing interests of the parties 

 الحـصول عـلي حقـه مـن أقـصرفمن ناحية حاول أن يراعي مصلحة الدائن في 

في ذلك من أثـر في   ولا يخفي ما، وبأقل تكلفة مالية ممكنة، طريق وفي أقل وقت 

  طويلةاتجراءإذ لو كانت الإ، وإنعاش الحالة الاقتصادية، زيادة قيمة الحقوق 

وأن الـدائن في الغالـب لا  لا سـيما، التقليـل مـن قـيم الحقـوق إلى ومعقدة لأدت

القـضاء  إلى  التنفيذ ولا يشرع فيهـا إلا بعـد الالتجـاءاتإجراءيتمكن من اتخاذ 

وهـو لا يحـصل عليـه عـادة إلا بعـد جهـد ، عـلي حكـم قابـل للتنفيـذ للحـصول

 )١(فضلا عما يتحمله من عنت خصمه ومشاكسته ، ومشقة ونفقات كثيرة

 حاول مراعاة مصلحة المدين مـن عـدم تعـسف الـدائن إذا أخرىومن ناحية .

، . المدين بأقل من قيمتها نكاية فيـهأموالوالذي قد يبيع ، لية التنفيذقام هو بعم

  يمكن من تـسديد أكثـروحتى،  الأثمانتذهب بأبخس  ه لاأموالأن  إلى فيطمئن

                                                        

ت وقـد تفاوتـ. ٢٠ التنفيذ الجـبري، مرجـع سـابق، إجراءاتالوفاء،  أبو أحمد/ د. أ_ )١(

، فيـنما غلبـت الفلـسفة خـرى المـصلحتين عـلي الأإحدىالنظم القانونية فيما بينها في تغليب 

الجرمانية مصلحة الدائن في تنفيذ سريع وفق شكليات محـددة، فـإن القـانون الرومـاني كـان 

ثـيره مـن يلا نهايـة بـما  مـا إلى ترجيح مـصلحة المـدين ويـسمح لـه بعرقلـة  التنفيـذ إلى يميل

جاءت فكرة السند التنفيذي محاولـة للتوفيـق بـين المـصالح المتعارضـة للـدائن منازعات، و

ــة، مطبعــة جامعــة /  د .أ.والمــدين  فتحــي والي، التنفيــذ الجــبري في المــواد المدنيــة والتجاري

 ١٦، بند ٣٠، ص ١٩٩٥القاهرة والكتاب الجامعي، ط 



  

)٢٧٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
كما يوجب القانون الكف عـن بيـع البـاقي ، يمكن تسديده من ديون الدائنين ما

 الديون التي يتم داء لأبيع  يكفي من منقولات المدين المحجوزة إذا كان ثمن ما

  لا يجيز القانون توقيـع الحجـز في حـضور أخرىومن ناحية . التنفيذ اقتضاء لها

كما منـع .  وحماية للنظام والأمن، الدائن منعا من استفزاز المدين ورعاية شعوره

يرتدونـه مـن  وحجـز مـا، القانون من حجـز الفـراش الـلازم  للمـدين وأقاربـه 

كما منع الحجز عـلي  .،  لا يجردوا من ضروريات الحياةتىح)١() ٣٠٥م  (الثياب 

م  (لا يـصبح عالـة عـلي المجتمـع  حتـى آلات وأدوات المدين اللازمـة لـصناعته

 .إلخ) ...٣٠

 ما ا :    ا   ةااءاتإ ا   

، The interest of othersوفي القانون أمثلة كثيرة علي حماية مصلحة هذا الغير .

 اســترداد دعــوىوالتــي تبــين تقــرر ،  مــا بعــدها و٣٩٣كــما في المــادة ، مــن ذلــك

 ٤٢٢والمادة ،  المحجوزة إذا كانت غير مملوكة للمدين وتم الحجز عليهاءالأشيا

 التنفيـذ اتإجراءيعن له من أوجه بطلان  والتي تجيز لكل ذي مصلحة إبداء ما

  )٢( طريق الاعتراض علي قائمة شروط البيعمن الملاحظات عن أو ،علي العقار

 

 

                                                        

وجه وأقاربه وأصهاره على لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وز  و":  إذ تنص علي _ )١(

عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكـذلك مـا يلـزمهم مـن 

 "رالغذاء لمدة شه

 ٢١، المرجع السابق،  ص أبو الوفاأحمد / د . أ_ )٢(



 

)٢٧٤(   ات اا ا ا  

ا ا  
ات اا  ا ا  

ــة ــع طبيع ــساقا م ــث ات ــه، البح ــذي عنوان ــات الإ (وال ــالمعوق ــذ ةجرائي  في تنفي

 المتعلقة بـه كأحـد أهـم حكامفقد اقتصرت توضيح أهم الأ)  القضائيةحكامالأ

 أحكـامولما كان البحث في إطـار .حية العمليةوأشهر السندات التنفيذية من النا

فقد قصدت في ،  الشخصيةحوالقواعد المرافعات المدنية والتجارية ومسائل الأ

 ما (الجنائية  أو ةداري الإحكامسواه من  الأ  عدا ماحكامبحثي هذا النوع من الأ

كـالحكم بـالتعويض للمجنــي ، لم يكـن فاصـلا في مـسألة مدنيـة مرتبطـة بجنايـة

 محـل التنفيـذ القـضائي  المرتبطـة بـالحكم ةجرائيـ الإحكـاموعـن أهـم الأ).هعلي

 في إطـار قواعـد قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة فهـي عـلي النحـو ، الجبري

 :الآتي

  اولاع 
  ة ا اي

 حكــامالــسندات التنفيذيـة هــي الأ مرافعـات فــإن ٢٨٠/٢وفقـا لحكــم المــادة 

ـــر ـــة ordersJudicial والأوام ـــررات الموثق  Documented documents والمح

 Reconciliation records approvedومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم

by the courts مجـالس الـصلح  أوCouncils of peace  والأوراق الأخـرى التـي

 وتتمثل فكرة السند التنفيذي في أنه عبارة عن عمل ..القانون هذه الصفةه عطيي

ويتـضمن تأكيـدا لحـق الـدائن الـذي يريـد الاقتـضاء ، قانوني يتخذ شكلا معينا

هــو الورقــة التــي أعطاهــا القــانون صــفات محــددة وشروط خاصــة  أو ،الجــبري

 يمكــن البــدء في التنفيــذ عليــهتجعلهــا صــالحة لأن تكــون هــي الأســاس الــذي 



  

)٢٧٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
فهـي عبـارة ، فشكلا هي ورقة أعطاها القانون المـشرع القـوة  التنفيذيـة.الجبري

، ويتمتع في ذاته بقوة تنفيذيـة، عن محرر مكتوب له شكل خاص رسمه القانون

، بصرف النظر عن الوجـود الحقيقـي للحـق الموضـوعي، فيبدأ التنفيذ بناء عليه

إذ لا ، فـلا يمكـن أن يـتم التنفيـذ بدونـه، وهذا السند ضروري للتنفيـذ الجـبري

مـع ملاحظـة أن هــذا ) .مرافعـات ٢٨٠/١م  (يجـوز التنفيـذ إلا بـسند تنفيــذي 

 الحقوق المدنية والتجارية ومـا أداء بلزام الصادرة بالإحكاميصدق علي تنفيذ الأ

 لقواعـد فيخضع_داري التنفيذ الإ_دارةأما التنفيذ الذي تمارسه الإ، في حكمها

 مبـاشرة دون حكــم مــن ةداريــ تنفيـذ قراراتهــا الإدارةذلــك أن لجهــة الإ، أخـرى

مع مراعاة أن التنفيذ المباشر .حسب مقتضيات المصلحة العامةوذلك ب، القضاء

 ه بحــسب مقتــضيات المــصلحة العامــةإجــراء تــترخص في دارةهــو رخــصة لــلإ

Public interest  ،ــضاء ــة الق ــضع لرقاب ــا تخ ــسبيل فإنه ــذا ال ــسلك ه ــي إذ ت  وه

Judicial oversight ،أن من مصلحتها اختـصار مراحـل دارةلذلك فقد تري الإ  

القــضاء مبــاشرة لاســتيفاء حقوقهــا مــادام المــال إليــه في  إلى ع  والالتجــاءالنــزا

  )١(. وفي هذه الحالة فإن دعواها تكون مقبولة، النهاية

 الوسـيلة فهـو، ومن هنا فالـسند التنفيـذي مفـترض ضروري للتنفيـذ الجـبري

ولا ،  التنفيذإجراءالوحيدة التي اعتبرها المشرع مؤكدة لوجود حق الدائن عند 

كـي يقنعـه .يقبل من الدائن تقديم أي دليل غيره مهما كان حاسما لعامل التنفيـذ

                                                        

 ١٣مرجـع سـابق،  هـامش ص احمد هندي، التنفيذ الجبري، المرجع السابق،  / د . أ_ )١(

   .وما بعدها



 

)٢٧٦(   ات اا ا ا  

بمعنـي أن ، و السند التنفيذي مفترض كاف للتنفيذ . )١(بالقيام بالتنفيذ لصالحه

أي صرف النظـر عـن ، فهـو يعطـي بذاتـه الحـق في التنفيـذ الجـبري، له قوة ذاتية 

 الـذي يـصدر لـصالحه سـند أن..بمعني أكثر وضـوحا، وجود الحق الموضوعي

 حقه ثباتتنفيذي صالح للتنفيذ يتقدم به لعامل التنفيذ لطلب التنفيذ وليس لإ

 التنفيـذ عـلي زعـم أن الـدائن إجـراءيمتنع عـن  ولا يحق للعامل أن، الموضوعي

  )٢( ليس له حق موضوعي

  
مع اا  

  ذا ا ا ا  اي

 من قانون المرافعـات )٣(٢٨٠/٢ التنفيذية وفقا لما بينته المادة كانت السندات لما

وأوراق ، أوراق قــضائية:  رئيـسة وهــي أنــواعثلاثــة  إلى تتنـوع بحــسب أصـلها

،  القضائية تقف علي رأس هذه القائمةحكام فإن الأ)٤(وأوراق توثيقية ، تحكيمية

                                                        

 .٤٠وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق، ص / د . أ _ )١(

 ٣٣، ٣٢فتحي والي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق،  ص/ د . أ _ )٢(

 والأوامر والمحـررات حكاموالسندات التنفيذية هي الأ  _٢ .....": إذ تنص علي _ )٣(

مجـالس الـصلح والأوراق الأخـرى أو  الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحـاكم

  .  ."..القانون هذه الصفةه عطيالتي ي

 والأوامـر حكـامالأ:  الـسندات التنفيذيـة هـي ":  علي  أن ٢٨٠/٢  إذ تنص المادة _ )٤(

 "القانون هذه الصفةه عطي التي يخرى الأوالأوراق......والمحررات الموثقة 



  

)٢٧٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 مــن الوجهــة  القــضائية وإن كانــت متــشابهةحكــاموالأ. )١(وتعــد أهــم ســنداتها

إذ بناء علي هذه الوجهة تنقسم  ، إلا إنها مختلفة من الوجهة الموضوعية، الشكلية

 حكـاموالأ،  المنـشئةحكـاموالأ،  المقررةحكاموهي الأ، ثلاثة أقسام إلى حكامالأ

 أحكـام للتنفيذ الجـبري بطريـق الحجـز إلا حكامولا يصلح من هذه الأ، الملزمة

ي فإنـه يلـزم العـروج عـلي نـوعي لزامم القضائي الإولبيان مفهوم الحك، لزامالإ

 ... أكثرلزامإذ ببيانها يتضح حكم الإ، خرى الأحكامالأ

  ا ما  The originating judicial ruling : هـو  الـذي يقـرر إنـشاء

كـالحكم بثبـوت الجنـسية ، مركز قانوني معين لم يكن موجودا من قبل الحكم بـه

 The judgmentالحكم بشهر إفلاس تاجر أو ، Proof of nationalityلشخص ما

declaring a merchant bankrupt، كـالحكم بتعـديل ،  بتعـديل هـذا المركـز أو

 ،كالحكم الصادر بإبطال عقـد، نهائهإب أو ،التزام تعاقدي نتيجة الظرف الطارئة

ا  تتميز بأن لهحكاموهذه الأ.سقوط الخصومة أو ،الحكم بالتطليق أو ،فسخهأو 

 التنفيـذ اتإجـراءاتخـاذ  إلى لا يحتـاج، يترتـب بقـوة القـانون، أثر فـوري مبـاشر

 .الجبري

                                                        

. ٤١ة  للتنفيـذ القـضائي،  مرجـع سـابق،  صطلعت دويدار،  النظرية العام/ د . أ_ )١(

 قـانون جـراءاتويعرف الحكم القضائي بشكل عام بأنه قـرار يـصدر مـن قـاض، وفقـا لإ

 والأكثـر شـيوعا في العمـل، إذ يعتـبر أهـم الأولويعد السند التنفيذي الأبـرز و.المرافعات

 نحو لا تفعله أي  السندات التنفيذية وأعلاها مرتبة، لأنه يؤكد الحق الموضوعي عليأنواع

أحمد هنـدي،  التنفيـذ الجـبري، مرجـع سـابق،  ص / د .أ .خرىمن السندات التنفيذية الأ

٢٢ 



 

)٢٧٨(   ات اا ا ا  

فهـو الحكـم الـذي :  Detecting court rulingا  أو ا اي   

 المـدعي عليـه إلزامدون ، انتفاء المركز القانوني المدعي به أو يصدر مؤكدا وجود

كالحكم الصادر ببراءة الذمة من . المركزودون إحداث تغيير في هذا،  معينأداءب

 تـصدر  حكـامفمثـل هـذه الأ.نفيه أو الحكم الصادر بثبوت النسب أو ،المديونية

لمركز موضوعي معين كان محـلا ) Legal certaintyاليقين القانوني (محققة لفكرة 

 لا تصلح لأن تكون سـندا حكاموهذه الأ.)١(Legal ignoranceللتجهيل القانوني

 ،  للمدعي عليهإلزام أيإذ لا تتضمن ، يا مطلقاتنفيذ

ا اا Binding judicial ruling : هو الحكم الذي  يتضمن فضلا عن

، قابـل للتنفيـذ الجـبري،  معـينأداء المحكـوم عليـه بـإلزامالقضاء بـ، تقرير الحق

 ،بـضم الـصغير أو ،بدفع مبلغ مـن النقـود أو ، ،منقول أو كالحكم بتسليم عقار

بتمكـين المـستأجر مـن  أو ،بفتح مطل أو ،بسد مطل أو ،بتسليمه لأمين قهراأو 

 )٢(بطرده منها أو ،العين المؤجرة

 لـزام الإأحكـام الحكم الموضوعي الثلاثة يتـضح لنـا أن أنواعومن خلال بيان 

 طـرف إلـزاملكونها تتـضمن ، هي وحدها التي تقبل التنفيذ الجبري دون غيرها

 .)٣(الطرف الآخر معين لصالح أداءب

                                                        

  وما بعدها٤٧طلعت دويدار، المرجع السابق،  ص/ د . أ_ )١(

محمـد / د .، أ٧٨أحمد حشيش، مبـادئ التنفيـذ الجـبري، مرجـع سـابق،  ص / د. أ_ )٢(

 ٣٠ مرجع سابق، ص ، أصول التنفيذ الجبري،عطيةيحي 

، ٣٩م، ص ١٩٩٧أحمـد مــاهر زغلـول، أصــول التنفيـذ، الطبعــة الرابعــة، ط / د. أ_ )٣(

 ١هامش 



  

)٢٧٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
، وبناء علي ما سبق يمكن القول بأن الحكـم القـضائي القابـل للتنفيـذ الجـبري

 )١(.ي النهائيلزامهو  الحكم القضائي الموضوعي الإ

                                                        

علمنا أن الحكم الذي يقبل التنفيذ الجبري هو الحكم القضائي الموضوعي الإلزامي _   )١(

 الجـبري  القابلة للتنفيذحكامويقصد بالأ .....": العليا داريةوفي ذلك تقول الإ.النهائي، 

تلك التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وتكون قابلة للتنفيـذ الجـبري، سـواء 

 حكـامبمقتـضي قواعـد النفـاذ المعجـل، فتخـرج مـن عـدادها الأ أو بحكم القواعد العامـة

 محققا بمجرده لكل ما أو الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين ،

 الإلزام  التي يقتصر التنفيذ الجبري  عليها هـي أحكامولما كانت . ن دعواه قصده المدعي م

 معينا يقبل التنفيذ الجبري،  بحيث لا تقتصر علي أداءتلك التي تتضمن إلزام المدعي  عليه 

وجـوب أن يقـوم المحكـوم عليـه   إلى بل تتعدي) واقعة قانونية أو مركز قانوني(تقرير حق 

المحكوم له، فـإن نكـل عـن ذلـك  حلـت الدولـة في إضـفاء الحمايـة  لصالح  أو أعمالبعمل

وكـان المنـاط في تعـرف مـا للحكـم  . القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية

الصادر  من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصي مراميه، علي أساس مـا يبـين مـن الحكـم 

تنــازع حولــه الطرفــان أمــام  مــا إلى يــذ بــالرجوعب عليــه التنفمــا ينــصإذا لم يبــين المنطــوق 

 قـابلا دعوىومـن ثـم لا يكـون الحكـم بـرفض الـ....المحكمة، وما جـاء بأسـباب الحكـم

 لــسنة ١٥٥٨٣طعــن رقــم .  في تنفيــذهشــكالالإللتنفيـذ الجــبري، ممــا يــستتبع عــدم جـواز 

عن فيها   والطدارية الإحكامحمدي عكاشه، موسوعة الأ/ ق، مشار إليه لدي مستشار٦٢

 ،  وما بعـدها١٠٦٢م، ص ٢٠٢٠المجد، ط  أبو ، ط دارالأولفي التطبيق العملي، الكتاب 

ومن هنا ولكي يقبل الحكم التنفيذ الجـبري فـلا بـد لـه مـن مفترضـات خاصـة هـي سـبب 

وهذا يعني أن يكون .. أن يكون  حكما إلزاميا: الأولالمفترض :قبوله للتنفيذ الجبري وهي

 معـين، قـابلا للتنفيـذ أداءقرير الحـق، القـضاء بـإلزام المحكـوم عليـه بـمتضمنا فضلا عن ت

المناط في تعرف و. مثلا بدفع مبلغ من النقود أو منقول، ، أو الجبري، كالحكم بتسليم عقار



 

)٢٨٠(
                                                                                                                                        

  ات اا ا ا  

 هـو بـتفهم مقتـضاه، Binding forceالمناط في تعرف ما للحكـم مـن قـوة إلـزامو. مثلا النقود

تنـازع  مـا إلى ن الرجـوعجـاء بالأسـباب مـ بينه المنطوق ومـا وتقصي مراميه علي أساس ما

محمد محمود إبراهيم، أصول التنفيـذ الجـبري، ط دار الفكـر العـربي، / د . أ.حوله الطرفان

إنشائيا فلا يجوز تنفيذه جـبرا،  أو  أما إذا كان حكما تقريريا، وما بعدها١٢٩م، ص ١٩٨٣

ا  الإنـشائية طريقـا خاصـحكـاملكـن ذلـك لـن يمنـع مـن أن لـبعض الأ.لأنه لا يقبل ذلك

 شـهر الإفـلاس، التـي هـي بطبعهـا أحكـامبه، كما هو الشأن في تنفيذ  للتنفيذ الجبري تتفرد

أن : المفـترض الثـاني.٧٧أحمد حـشيش، مبـادئ التنفيـذ الجـبري،  ص / د . أ منشئةأحكام

نتكلم  أي فاصلا في الحق الموضوعي، وبالتالي يخرج عن دائرة ما...موضوعيا يكون  حكما

التي تصدر قبل الفصل Subsidiary procedural judicial rulingsية الإجرائية  الفرعحكامعنه الأ

 الموضوعية التي يعتبر  مجرد صدورها في ذاتـه بمثابـة وفـاء لالتـزام حكامفي الموضوع، والأ

 الفرعية تنفـذ بـالطريق الـذي حكامإذ الأ.قصده المدعي من دعواه محققا لكل ما أو المدين،

. ، Progress or proof of the litigationاإثباتهـمتعلقة بسير الخـصومة أم بيلائمها، سواء أكانت 

 :ذلـك  ومـن أمثلـة٣ التنفيذ الجـبري،  مرجـع سـابق، ص إجراءات،  أبو الوفاأحمد / د .أ

 Jurisdiction issue or lack of الصادرة بـشأن بحـث مـسألة الاختـصاص مـن عدمـه حكامالأ

jurisdictionكالـصادرة بنــدب خبـيرثبـات الإإجراءات بــ المتعلقـةحكـام والأ ،Judgment of 

expert delegation، ــصم أو ــتجواب خ ــاموالأ.اس ــالحكم حك ــصومة، ك ــسير الخ ــة ب  المتعلق

 أو ،Ruling on discontinuation of litigation or stopping its courseالانقطـاع أو الصادر بـالوقف

 الوقتيـة، كـالحكم حكـامالأRuling on dropping the litigation or leaving it .الـترك أو الـسقوط

لم يكن الحكم الوقتي متضمنا إلزام  ، ماHear a witness سماع شاهد أو  حالة،إثباتالصادر ب

 Provision of temporary معـين للطـرف الآخـر، كـالحكم الـصادر بتقريـر  نفقـة وقتيـةأداءبـ

expenseنفيـذ الجـبري، ط  دار الجامعـة الجديـدة،  أحمد خليل، قانون لت/ د .أ.  لمن يستحقها

  الموضوعية التي يعتبر صدورها في ذاته محققا لمـاحكام ومن أمثلة الأ٢٧، ٢٦، ص ١٩٩٦



  

)٢٨١(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

 وفي .قصده المدعي من دعواه، و بمثابة وفاء لالتزام المـدين الحكـم الـصادر بـصحة توقيـع

 من القـانون ٢٨١  ،٢٨٠ إن مؤدى المادتين ":ضرورة هذه الشروط  تقول محكمة النقض 

ذاته ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان يجب أن يكـون الحـق الموضـوعي 

 وأن يكـون الـسند داءالمراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأ

تبـارات التنفيذي دالا بذاته على توافر هـذه الـشروط فيـه،  إلا أن الـشارع تقـديرا منـه للاع

العملية المتصلة بتـشجيع الائـتمان أجـاز اسـتثناء مـن الأصـل التنفيـذ بعقـود فـتح الاعـتماد 

الرسـمية ولــو لم تتــضمن الإقــرار بقـبض شيء،  وأوجــب في ذات الوقــت ضــمانا لمــصلحة 

المــدين الحاصــل التنفيــذ ضــده أن يعلــن عنــد الــشروع في التنفيــذ مــع عقــد فــتح الاعــتماد 

مــن واقــع الــدفاتر التجاريــة،  وكــان البــين ممــا حــصله الحكــم مــستخرج بحــساب المــدين 

المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أن التنفيذ إنما يجرى بموجب عقد رسمي بفتح اعتماد 

وترتيب رهن رسمي مذيل بالـصيغة التنفيذيـة ومعلـن للطـاعن قبـل البـدء في التنفيـذ مـع 

رية وأن الحق المـراد اقتـضاؤه يتمثـل في مستخرج حسابه المدين من واقع دفاتر البنك التجا

الرصيد الناشئ عن عقد فتح الاعتماد وعقد القرض فيجوز التنفيذ بمقتضاه طبقا للمادتين 

 من قانون المرافعات،  وإذ كان الطاعن لا يتحدى بأنه قدم لمحكمة الموضـوع ٢٨١،  ٢٨٠

ه على خلاف ذلـك فـإن النعـي بجزء من أو ثمة ما يفيد أن الدين المراد اقتضاؤه تم الوفاء به

 ٨٧٧٠الطعـن رقـم .".على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أسـاس

  رقـم - ٢ رقـم الجـزء ٥٣ مكتـب فنـي - ٢٠٠٢ / ٧ / ٢٨ تاريخ الجلـسة - ٦٣ لسنة -

 ٩٥٠الصفحة 

.. ئيـة الحكـمبداية يقصد بنها.: Second degree rule أن يكون حكما نهائيا: المفترض الثالث

أي الذي استنفد حق الطعن عليـه بـالطريق (ألا يكون الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف

 مـن ٢٨٧، فمتى اتصف الحكم بهذه الصفة، أمسي من الجائز ووفقـا لحكـم المـادة )العادي



 

)٢٨٢(
                                                                                                                                        

  ات اا ا ا  

محمد يحي ،  أصـول التنفيـذ الجـبري، مرجـع سـابق، /  د .أي قانون المرافعات تنفيذه جبر

 .٣٢ص 

  إذا كان الحكم صـادرا مـن محكمـة ثـاني _ أولا_:ون الحكم  نهائيا  في الحالات الآتية ويك

  إذا كان الحكم صادرا من محكمة أول درجـة لكـن فـات ميعـاد الطعـن عليـه _ثانيا.درجة

 إذا كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة، وقبله _ثالثا). مرافعات٢١٥م (بالاستئناف 

  إذا حكـم بـسقوط الخـصومة _رابعا) . مرافعات٢١١م (ضمنا   أوالمحكوم عليه صراحة

ــتئناف  ــسا). مرافعــات١٣٨م (في مرحلــة الاس ــدود _خام ــادرا في ح ــان الحكــم ص   إذا ك

  إذا تــم _سادســا)..ت مرافعــا٤٧،  ٤٣،  ٤٢م (النــصاب الانتهــائي لمحكمــة أول درجــة 

 ٢١٩/٢م (ائيــا  نهالأولي عــلي أن يكــون حكــم الدرجــة دعوىالاتفــاق ولــو قبــل رفــع الــ

أصبح  ويبدو أن المقصد الإجرائي من اشتراط هذا الشرط هو أن الحكم إذا ما). مرافعات

ثبـات واسـتقرار  الحـق  إلى نهائيا لأي من الأسباب السابقة، اكتسب نوعـا مـن الاطمئنـان

 أو أن نسبة إلغائه إلى الذي تتوزع عليه من قبل وأكده الحكم القضائي، ومن ثم الاطمئنان

 الأمـر   بقـوةىيـسم الالتماس قليلة ومحدودة لاكتسابه ما أو تعديله من قبل محكمة النقض

المقضي فيه، ومن ثم يصير قهر المدين علي الوفاء بمضمون الحق الثابت في الحكم القضائي 

 الإلـزام أحكـامومـؤدي ذلـك أن . ٣٢محمد يحي، المرجع الـسابق،  ص / د . أ.يبرره له ما

صلح أن تكون سندات إجرائية ذات صفة تنفيذيـة إلا عـلي سـبيل الاسـتثناء الابتدائية لا ت

ــة حكــام  الأ_أ:.يــلي الــذي لا يتقــرر إلا بــنص صريــح، والــذي يقتــصر عــلي مــا  الابتدائي

القـضائي، وفي هـذا  أو القـانوني Urgent enforcement of judgmentبالنفـاذ المعجـل  المـشمولة

 جـبرا مـادام الطعـن حكـام لا يجـوز تنفيـذ الأ":عـات مراف٢٨٧/١الاستثناء تقـول المـادة 

 أو إلا إذا كـان النفـاذ المعجـل منـصوصا عليـه في هـذا القـانون....بالاستئناف فيهـا جـائز

 الابتدائيـة حكـام الأأنـواعاعـترف المـشرع بـالقوة التنفيذيـة لـبعض . "مأمورا به في الحكم

يتعلــق بطبيعــة  تلفــة، منهــا مــالاعتبــارات ومقاصــد  إجرائيــة مخ)  غــير النهائيــةحكــامالأ(



  

)٢٨٣(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

  الابتدائيـة الـصادرة في المـسائل المـستعجلة، ومنهـا مـاحكـامالمصلحة  المـراد حمايتهـا، كالأ

 الـصادرة وفقـا والأوامـريتعلق بمراعاة  حال طالب الحماية القضائية الوقتية، كـالقرارات 

 ٢٠٠ _١٩٤المـواد لنظام الأوامر علي عرائض، طبقا للنـصوص المنظمـة لهـا، والـواردة في 

 المحجـوزة موال بنقل الأالإذن أو من قانون المرافعات، كالحكم الصادر بتقرير نفقة وقتية،

 التـي تتطلـب سرعـة في حـسم عـماليتعلـق بمراعـاة طبيعـة بعـض الأ ومنها ما.من مكانها

 الموضـوعية الـصادرة في حكـامأمرها، لأما يترتب عليه من سرعة في اقتضاء الحقوق، كالأ

يتعلق بقـوة الـسند المطلـوب الحكـم  ومنها ما.مرافعات/٢٨٩واد التجارية بحكم المادة الم

 المقـضي، الأمـر الصادرة تنفيذا لحكـم سـابق حـائزا لقـوة حكامبتنفيذه نفاذا  معجلا ، كالأ

 الصادرة بناء عـلي حكاموالأ  الصادرة بناء علي سند رسمي لم يطعن فيه بالتزويرحكاموالأ

  الابتدائيـة الـصادرة في حـدود النـصاب حكام  الأ_ ب.ده المحكوم عليهسند عرفي لم يجح

  إذا أكسب _د،  الابتدائية التي سقط الحق في استئنافها لأي سببحكام  الأ_الانتهائي  ج

 حكـامكتلـك التـي أثبتهـا المـشرع للأ.القانون الحكم صفة النهائيـة بموجـب نـص خـاص

 ٢٩٥الحارس بموجب حكم المـادة  أو دار الكفيلالصادرة من قاضي التنفيذ في منازعة اقت

 أن عـلان لذي الشأن خلال الثلاثة أيام التاليـة لهـذا الإ":ة علي ادوتنص هذه الم. مرافعات

 دعــوى إعــلانيــودع ، عــلي أن يــتم  في كفايــة مــا أو الحــارس، أو ينــازع في اقتــدار الكفيــل

 قاضي التنفيذ المخـتص، ويكـون المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصوم بالحضور أمام

 ومن ثم يشترط كي يحوز حكم الإلـزام القـوة التنفيذيـة ".......حكمه في المنازعة انتهائيا

وجدي أن يستوفي وصفا إجرائيا محددا يزوده بدرجة من الثبات والاستقرار تسوغ تنفيذه  

 حكــما    بــأن يكــون_٦٤راغــب، النظريــة العامــة للتنفيــذ القــضائي، مرجــع ســابق، ص 

ذلـك أن  هـذا الحكـم دون ) does not accept appeal(لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف (نهائيا

الحكم الابتدائي لا يصدر إلا بعد تحقـق كامـل لادعـاءات الخـصوم، ويـشتمل عـلي تأكيـد 

 أحمـد مـاهر زغلـول، أصـول التنفيـذ وفقـا لمجموعـة دعوىنهائي للمركز القانوني محـل الـ



 

)٢٨٤(   ات اا ا ا  

 

  
  
  
  
  

  الثاني المبحث
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implementing judicial  

rulings  

  

  

                                                                                                                                        

 ويكـون الحكـم نهائيـا ١٠٥م، ص ١٩٩٧نية والتجارية، ط دار النهضة،  ط المرافعات المد

إذا لم يكن قابلا للطعن فيه بطرق الطعن العادية، التي اقتصرت الآن عـلي الاسـتئناف، أي 

فتحي والي، التنفيذ الجـبري، مرجـع سـابق،  /  د .  المقضي   أالأمريكون الحكم حائزا لقوة 

حكمة الصادر عنها، أي سواء كان حكـما صـادرا  عـن  وذلك بغض النظر  عن الم٤٠ص 

أحمـد هنـدي، التنفيـذ الجـبري، / د .عن محاكم الدرجـة الثانيـة   أ أو الأوليمحكمة الدرجة 

 .سبق بيانه علي نحو ما٢٦مرجع سابق،  ص

 



  

)٢٨٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 The concept )١(الحكم القضائي الذي يقبل التنفيـذ الجـبريبعد الحصول علي 

of enforceable judicial judgment ،بعـد   غالبـا إلا تم الوصول إليـه ماوالذي 

تـأتي مرحلـة الحمايـة .جسديا وعقليا وماليا وزمنيا، عملية تقاضي شاقة ومرهقة

والتي هي الثمرة الحقيقية ، Executive protection of a court rulingالتنفيذية له 

فتنفيـذ الحكـم هـو الوجـه الثـاني لعملـة .من الحصول علي الحكم واجب التنفيذ

 Thereإذ لا عدالة لحكم حيث لا تنفيذ له، المكمل لهيكلها، Equity coinالعدالة 

is no justice for a judgment that has no implementation. ن المـشرع لـذا قـن

وأسبغ عليهـا ، ١٣/١٩٨٦عملية التنفيذ في الكتاب الثاني من قانون المرافعات 

  لتمييـز The main criterionالأسـاسي فتنفيذها هو المعيـار.حكامالعديد من الأ

لا سـيما .State bureaucracy عـن الدولـة البيروقراطيـةState lawدولـة القـانون 

ســـاس إلا لحمايـــة المتقاضـــيين مـــن وضـــعت في الأ وأن قواعـــد المرافعـــات مـــا

لكـن ومـع أن المـشرع قـد جعـل للتنفيـذ أهميتـه إلا أنـه في .يـلاالمفاجئات والتح

                                                        

 علمنا أن الحكم الذي يقبل التنفيذ الجبري هو الحكم القضائي الموضوعي الإلزامي _  )١(

ومن هنا ولكي يقبل الحكم التنفيذ الجبري فلا بـد لـه مـن مفترضـات خاصـة هـي النهائي 

وهذا يعنـي أن .. أن يكون  حكما إلزاميا: الأولالمفترض :سبب قبوله للتنفيذ الجبري وهي

 معـين، قـابلا أداءيكون متضمنا فـضلا عـن تقريـر الحـق، القـضاء بـإلزام المحكـوم عليـه بـ

المنـاط و. مـثلا بدفع مبلغ من النقـود أو منقول، ، أو عقارللتنفيذ الجبري، كالحكم بتسليم 

 هـو بـتفهم مقتـضاه، وتقـصي مراميـه عـلي Binding forceفي تعرف ما للحكم مـن قـوة إلـزام

/ د .أ تنـازع حولـه الطرفـان مـا إلى جاء بالأسباب من الرجوع بينه المنطوق وما أساس ما

، ١٢٩م، ص ١٩٨٣ر الفكـر العـربي، محمد محمود إبراهيم، أصـول التنفيـذ الجـبري، ط دا

 .وما بعدها



 

)٢٨٦(   ات اا ا ا  

تتخللهـا قـد أذاق  أو  التـي تـسبق عمليـة التنفيـذةجرائيـالعديد مـن المراحـل الإ

بسبب العراقيل والمعوقات التـي  ،  شوبا من الحميم_مخطئا أو عامدا_َالمقضي له

لدرجة أنه قد يحصل عـلي حكـم ، شوكا في طريق من بيده الحكموضعها بنفسه 

 مظــاهر ةجرائيــولهــذه المعوقــات الإ.بــدونها قبــل أن ينفــذه أو ويمــوت حــسرة

منحـت المحكـوم ضـده فرصـة Types of procedural obstacles، وصـور عـدة

 حتى ليخنق بهذا التحايل عنق الحكم القضائي، للتحايل علي  نصوص القانون

لا ، Clinical deathعلي الأقل يجعله في حالـة مـوت إكلينيكـي  أو ،اسهيلفظ أنف

لا سـيما إن علمنـا إن ، يذوق المحكوم له بـرد تنفيـذه بعـد سـلام الحـصول عليـه

 The executive form of the حكــامالتــي توضــع عــلي الأ الــصيغة التنفيذيــة

judgment الحـق في تعطـي لحاملهـا،  للدولـةالأعـلى هي أمر صادر من الـرئيس 

فهمناه جيدا مـن  وهذا ما. مطالبة السلطة العامة باتخاذ الوسائل الكفيلة لتنفيذه

،  في رسـالة القـضاء المكينـةالأشـعريسيدنا أبي موسي  إلى رسالة الفاروق عمر

  لـهحين قـال،  وعلي القوة في تنفيذه ، وعلي القضاء به، محرضا له علي علم الحق 

 Truthfully .نــه لا ينفــع تكلــم بحــق لا نفــاذ لــهفإ، وأنفــذ إذا تبــين لــك ..."

speaking does not help as long as it is not implemented 

 في عمليـة تنفيـذ الحكـم ةجرائيو في سياقا توضيح ومعالجة صور المعوقات الإ

 :ما يليأهمها ، قد وضعنا في الحسبان مجموعة من المعايير ، القضائي

،  لعمليـة التنفيـذPrevious obstaclesقـات سـابقة معو إلى تقسيم المعوقات_أ

  Subsequent obstacles  ومعوقات لاحقة عليها



  

)٢٨٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 The عند توضيح هذه المعوقات اكتفيت في المتن بمعالجة الأثـر  الخطـير  _ب

serious impactقـد  ومـا، ضـمنا أو صراحـة،  المترتب علي سنها من قبل المشرع

، فقـد أشرت إليـه بالهـامش ، الـشرحأو  يتصل بالمعوق مـن بعـض التفـصيلات

 وإن كـان يخـدمها مـن حيـث ساسـيةباعتبار هذا مما يخرج عن دائـرة البحـث الأ

 .توضيح بعض الجزئيات

ــل في مقترحــات تــشريعية _ج  ولأن ســبل التغلــب عــلي هــذه المعوقــات تتمث

فقـد أعقبـت كـل معـوق بآليـة التغلـب ، Simple legislative proposalsبـسيطة 

وإلا لم يستقم البحث ، دون أن أفرد لهذه المقترحات مبحثا خاصا، اشرة عليه مب

 ....كل ذلك علي النحو التالي ، تنظيميا
 

 ولاا  
ت اااا ا   ا   

  

 Means of the procedural legislature جرائيإن من يطالع آليات المشرع  الإ

ــه للــتمكن مــن تعطيــل تنفيــذ الحكــم التــي قررهــا مراعــ اة لحــال المحكــوم علي

منهـا مـا يـسبق ، ا عـدة لهـذه الآليـاتأنواعـسيجده قد قرر  صـورا  و، القضائي

 وذلـك عـلي نحـو مـا، يعقبهـا ومنهـا مـا، يكـون أثنائهـا ومنها ما، عملية التنفيذ

 -:ا يليسيتضح مم



 

)٢٨٨(   ات اا ا ا  

  اولاع 
  و   ا  ا  ط اار

ا  أ ا ١(ا(  
  

 ا  أ ا وا  ة اا و ط  

هنا هو بيت القصيد في مشكلة تعويق تنفيـذ الحكـم القـضائي واجـب التنفيـذ 

فــإذا كانــت .)٢( بــسبب طلــب وقــف قوتــه التنفيذيــة مــن محكمــة الــنقض، جــبرا

 مـن قـانون ٢٥١ من المادة الأولي وفقا لحكم الفقرة ساسية الأةجرائيالقاعدة الإ

أن ، ٢٠٠٧ لـسنة ٧والقـانون ، ١٩٧٧ لـسنة ٦٥والمعدلـة بالقـانون ، المرافعات

 The Cassation appeal does not stopالطعن بالنقض لا يوقـف تنفيـذ الحكـم

the execution of the judgment)إلا أن المــشرع أردف ذلــك وعــلي وجــه ، )٣

                                                        

 ويجب مراعـاة أن طلـب وقـف التنفيـذ أمـام الـنقض  يختلـف عـن الطعـن بـالنقض _ )١(

كطريق غير عادي من طرق الطعن من حيث المحل، إذ طلب وقف التنفيذ أمام النقض هو 

بـالنقض محلـه منازعة في القوة التنفيذية للحكم النهائي ولـيس الحكـم نفـسه، بيـنما الطعـن 

طلعــت دويــدار، النظريــة العامــة للتنفيــذ / أد .القــانون أو الحكــم ذاتــه مــن حيــث الواقــع

 ٧٤القضائي، مرجع سابق، ص 

  يري بعـض الفقـه أن طلـب وقـف التنفيـذ إنـما هـو الطعـن في الحكـم ذاتـه  ولـيس _ )٢(

هـو رأي و. ١٠٢أحمد حشيش، المبادئ، مرجـع سـابق، ص/ د .أ.الطعن في قوته التنفيذية

محل نظر في الحقيقة، لأنه فلسفي أكثر منه واقعـي، لأن الهـدف مـن الطلـب في أساسـه هـو 

 وإن كان مشروطا أن يقترن بـالطعن، فـالعبرة دائـما بـالمعني لا بـالمبني، حتىوقف التنفيذ، 

 . صاحب الشأن بالطعن بالنقض دون طلب وقف التنفيذىوإلا لاكتف

ومع . ب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكملا يترت" حيث تنص علي أنه _ )٣(

ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيـذ الحكـم مؤقتـا إذا طلـب ذلـك في صـحيفة 



  

)٢٨٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  جواز  وقـف تنفيـذ هـذا الحكـم٢٥١/٢سرعة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها ال

، بحجة تحقيق التوازن بين المـصالح المتعارضـة، طلب صاحب الشأن ذلكمتى 

وهــي ضــمانة تمليهــا الــسياسة ،  المحكــوم لــه ومــصلحة المحكــوم عليــهمــصلحة

ن للمـشرع مقـصد إذا كـا: والـسؤال إذا .)١(التشريعية علي حد تعبير بعض الفقه

                                                                                                                                        

ويعـين رئـيس المحكمـة . الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركـه

ا وبـصحيفة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بهـ

 ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيـذ أن توجـب تقـديم كفالـة. الطعن وتبلغ للنيابة

 الـصادر بوقـف تنفيـذ الأمـرتأمر بما تراه كفـيلا بـصيانة حـق المطعـون عليـه وينـسحب أو 

 التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ إجراءاتالحكم على 

 "وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته. وقف التنفيذطلب 

.  ٨٠طلعت دويدار،  النظريـة العامـة للتنفيـذ القـضائي، مرجـع سـابق،  ص/ د . أ_ )١(

 مـن قـانون المرافعـات ٢٥١الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  ..":وفي ذلك تقول محكمـة الـنقض 

ذا طلـب ذلـك في صـحيفة أجازت لمحكمـة الـنقض أن تـأمر بوقـف تنفيـذ الحكـم مؤقتـا إ

الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركـه فـإن منـاط وقـف التنفيـذ 

هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى بعد ذلـك ولهـذا كـان حكـم وقـف 

التنفيــذ حكــما وقتيــا مرهونــا بــالظروف التــي صــدر فيهــا ولا تتنــاول فيــه محكمــة الــنقض 

إنما يقتصر بحثها فيه على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه في حالة موضوع الطعن و

نقض الحكم أم لا يتعذر ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لا يحوز قوة 

 المقضي بالنسبة لموضوع الطعن وليس لهذا الحكم تأثير على الفـصل في موضـوعه ولا الأمر

بين الخصوم أنفسهم وأبا بلغ الارتباط بـين الطعنـين وعـلى على الفصل في طعن آخر يتردد 

ذلك فإن اشتراك أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكـم في طلـب وقـف التنفيـذ لا يمنـع 

من اشتراكه في الهيئة التي تفصل في أي طعـن آخـر يـتردد بـين الخـصوم أنفـسهم عـن ذات 



 

)٢٩٠(   ات اا ا ا  

المحكـوم لـه في  وهي مـصلحة،  في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضةإجرائي

تفاديـا لتنفيـذ ، ومصلحة المحكوم عليـه في وقـف تنفيـذه، استمرار تنفيذ الحكم

إذا ، كان عليه قبل التنفيـذ ما إلى الأمريصعب رد  أو الحكم في حالات يستحيل

فلماذا إذا قرر المشرع ، )١(قامت بتعديله  أو فرض أن محكمة النقض ألغت الحكم

طلـب وقـف : وهـي ، شروطا خاصة لوقف هذا التنفيذ من قبل محكمة الـنقض

وأن يخـشي مـن ، مراعاة لجديـة الطلـب، التنفيذ في ذات صحيفة الطعن بالنقض

، وأن يقـدم الطلـب قبـل تمـام التنفيـذ، التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركـه

 الحكـم المطعـون فيه؟سـيجيبني إلغاءرجح لدي محكمة الطعن وأن يكون من الم

، بعض الفقه بأن  هذه الشروط ضرورية للتأكد من جديـة طلـب وقـف التنفيـذ

يترتب عليه تعطيل القوة ، )٢(التوسع فيه لاسيما وأننا بصدد أمر استثنائي لا يجوز

 .)٣(التنفيذية التي تمتع بها الحكم النهائي

                                                                                                                                        

موضوع الطعن وأنه بـذلك قـام بـه النزاع ولا محل للقول بأن هذا العضو قد أبدى رأيه في 

الطعـن رقـم  .سبب مـن أسـباب عـدم الـصلاحية يمنعـه مـن الفـصل في موضـوع الطعـن

  - ١ رقـم الجـزء ٤٣ مكتب فني - ١٩٩٢ / ٣ / ١٥ تاريخ الجلسة - ٦١ لسنة - ٣٤٩٩

 .نصار. ٤٥٨رقم الصفحة 

 ٥٢ التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص إجراءات، أبو الوفاأحمد / د. أ_ )١(

 ١٠٣أحمد حشيش،  المبادئ، ص  / د. أ_ )٢(

 ٦٦،  أصول التنفيذ الجبري، مرجع سابق،  صعطيةمحمد يحي /  د. أ_ )٣(



  

)٢٩١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مع اا  

س اراا  أ ا و ط  ا    

أجـاز ، كما أجاز المشرع طلب وقف تنفيذ الحكم النهائي أمام محكمـة الـنقض

المحكمـة الـصادر عنهـا الحكـم  ( الالتماسأيضا طلب وقف تنفيذه أمام محكمة 

إذا  فمن ناحية طلب وقـف التنفيـذ ، لكن وبشأن شروط وقف التنفيذ).النهائي

 من قـانون المرافعـات قـد أوجبـت صراحـة  تقـديم طلـب ٢٥١/١كانت المادة 

 ٢٤٤/١إلا أن المادة  ، محكمة النقض في نفس صحيفة الطعن إلى الوقف التبعي

والتي تنظم مسألة طلب وقف التنفيذ أمام محكمـة الالـتماس لم تـنظم ، مرافعات

ولا هــي ، لــتماسفــلا هــي أوجبــت تقديمــه في نفــس صــحيفة الا، هــذه المــسألة

أجـازت تقديمـه  حتى ولا، أجازت تقديمه علي استقلال عن صحيفة الالتماس

، وذلـك عـلي اعتبـار أنـه طلـب تبعـي بحـسب الأصـل، )١(دون طعن بـالالتماس

 ونقـول ٢٥١/١ علي حكم المـادة إجرائيهل نقوم بعملية قياس : والسؤال إذا 

 آليــة أعــمالم نهمــل أ، بوجــوب تقــديم هــذا الطلــب في ذات صــحيفة الالــتماس

خاصة ، )٢(يوجب  طالما لم يوجد ما وعدم اشتراط ذلكبالإباحةونقول ، القياس

 لازالـت مــسألة مـستغربة لـدي كثـير مـن الفقــه جرائـيوأن القـول بالقيـاس الإ

                                                        

ومع ذلك يجوز  .لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم " إذ تقول في ذلك _ )١(

ن للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تـأمر بوقـف التنفيـذ متـى طلـب ذلـك وكـان يخـشى مـ

ويجوز للمحكمـة عنـدما تـأمر بوقـف التنفيـذ أن .التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه

 .ًتأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه أو توجب تقديم كفالة

 ٦٥ التنفيذ، مرجع سابق، صإجراءاتالوفا،   أبو أحمد/ د . أ_ )٢(



 

)٢٩٢(   ات اا ا ا  

فأوجب تقـديم طلـب ،  آلية القياسأعمالوإزاء ذلك قال البعض ب. )١(جرائيالإ

، الـتماسوهذا يفترض أن يكون هنـاك ، وقف التنفيذ في ذات صحيفة الالتماس

فهو  أن يقـدم الطلـب قبـل :أما الشرط الثاني .)٢(وأن يقرن به طلب وقف التنفيذ

ــث لا ، Before completing the Forced executionإتمــام التنفيــذ الجــبري حي

لكونـه طلبـا بمـستحيل ، انقـضي أصـلا يتصور أن يطلب من المحكمة وقف مـا

 الحكم إلغاءرجحان : أما الشرط الثالث فهو .ي موضوعطلبا غير ذ أو ،عندئذ

 صراحـة بالنـسبة لوقـف لغـاءلئن كان المشرع قد اشترط رجحان الإف.الملتمس 

إلا أن الفقـه الـراجح ، ولم يشترطه صراحة لوقف التنفيذ العادي، النفاذ المعجل

  إلىوذلك بناء علي حجج قويـة تـسند تـارة، )٣(قد اشترطه رغم عدم النص عليه

                                                        

محمـد فتحـي، وهـو / لـدكتور   ينظر بتفصيل في مسألة  القياس الإجرائي،  بحث ل_ )١(

 م٢٠١٩، عام ٣٣منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد 

 ١٠٤أحمد حشيش،  مبادئ التنفيذ الجبري، مرجع ساق،  ص / د . أ_ )٢(

 مـن قـانون ٢٥١ إذ كان ضمن ما اشـترطته المـادة ": وفي ذلك تقول محكمة النقض_ )٣(

ًعــون فيــه شرطــا أساســيا هــو رجحــان نقــض الحكــم المرافعــات لوقــف تنفيــذ الحكــم المط

المطعون فيه وذلك بأن تكون أسباب الطعـن جديـة تستـشف منهـا المحكمـة ذلـك،  وهـذا 

الشرط وإن لم ينص عليه صراحة في خصوص الطعن بالنقض إلا أنه شرط تمليـه القواعـد 

العامـة في العامة لأن طلب وقف التنفيذ طلـب وقتـي يـستهدف الحمايـة الوقتيـة والقاعـدة 

الحماية الوقتية أنها تقتضي رجحـان الحـق والحـق الـذي يـستهدف الطلـب حمايتـه هـو بقـاء 

 الحكــم المطعــون فيــه إذ مــن العبــث إلغــاءالحـال عــلى مــا هــو عليــه وهــو مــا لا يكــون إلا ب

 تـاريخ - ٨٣ لـسنة - ١٨٨٠٨ الطعـن رقـم ".لغـاءالاستمرار في تنفيذ حكـم مـرجح الإ

 ٢٠١٤ / ٦ / ٢الجلسة 



  

)٢٩٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
فمـن ناحيـة أولي نحـن .المنطـق إلى وتـارة، النـصوص إلى وتـارة، القواعد العامة

تمـنح إلا  والقاعـدة العامـة فيهـا أنهـا لا، بصدد صورة  من صور الحمايـة الوقتيـة

يعـبر عنـه بالخـشية مـن الـضرر مـن  وهـذا مـا، الاستعجال من ناحيـة، بشرطين

 إلغاء يعبر عنه برجحان وهذا الشرط، أخرىن الحق من ناحية اورجح، التنفيذ

،  ٢٥١فإن النصوص ذاتها وخاصة المـادة ، ومن ناحية ثانية. ون فيهعالحكم المط

بـل عـلي ، والتي لم تذكر صراحة هـذا الـشرط بالنـسبة لمحكمـة الـنقض لا تنفيـه

يجوز لمحكمة الـنقض أن تـأمر بوقـف  تنفيـذ  .."العكس تدل عليه حينما قالت

 "ن التنفيــذ وقــوع ضرر جــسيم يتعــذر تداركــهالحكــم مؤقتــا إذا كــان يخــشي مــ

ولما كنا ، مصلحة قانونية للمحكوم عليه أو فالضرر الجسيم لابد وأن يهدد  حقا

كما أن الضرر يجب أن يكون ، بصدد حماية وقتية فإنه يكفي رجحان وجود الحق

كـان عليـه  مـا إلى أي تكون إعـادة الحـال،  Irreversible damageمتعذرا تداركه

أن المحكمـة عنـدما  تحكـم  إلى وبهـذا يـشير الـنص، مرهقة أو لتنفيذ صعبةقبل ا

كانـت عليـه قبـل  مـا إلى بوقف التنفيذ تـدخل في اعتبارهـا احـتمال إعـادة الحـال

أما إذا كانت ترجح تأييـد الحكـم ،  الحكمإلغاءيفترض احتمال  ما وهو، التنفيذ

 )١(عذر تداركهضرر يت إلى فإنها علي العكس لا تخشي أن يؤدي تنفيذه

 الحكـم أمـام الـنقض إلغـاءومن ناحية ثالثة يستدل الفقـه عـلي شرط رجحـان 

 عـلي نـص المـادة )٢()ويالأول  (وأمام الالتماس علي حد سواء عن طريق القياس

                                                                                                                                        
 
 .١٠٩وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ، مرجع سابق، ص / د .  أ_ )١(

  للتوضيحالإضافة  تصرف من الباحث عن طريق _ )٢(



 

)٢٩٤(   ات اا ا ا  

، التي نصت علي هـذا الـشرط بالنـسبة لوقـف النفـاذ المعجـل، )١( مرافعات٢٩٢

لأن الحكـم ، ي مـن بـاب أوليحيث يطبق هذا الشرط عـلي وقـف التنفيـذ العـاد

لذا ينبغي ألا ، النهائي أقوي حجية من الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل

نكون أقل تشددا عند وقف تنفيذ الحكم النهـائي بالمقارنـة لوقـف تنفيـذ الحكـم 

 .)٢(الابتدائي

 مستفادة من نص المـادة أخرىهذه الحجج ساق رأي آخر حجة  إلى بالإضافة

ـــاتمرا/٢٥١ ـــف ، فع ـــم بوق ـــلطة الحك ـــنقض س ـــة ال ـــت لمحكم ـــي أعط الت

 الـصادر الأمـر ينـسحب ":حيـث قـررت ،  Suspension of executionالتنفيـذ

 التنفيـذ التـي اتخـذها المحكـوم لـه بنـاء عـلي اتإجـراءبوقف تنفيذ الحكـم عـلي 

 ويستند صاحب هذا الـرأي."الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ

  Retroactivityسمح به المشرع مـن الأثـر الرجعـي   علي أساس ماهذا النصإلى 

 تـاريخ طلـب وحتـىللأمر الـصادر بوقـف التنفيـذ مـن تـاريخ الحكـم بـالوقف 

فكأن المشرع ينبـه  .Reverse executionيعرف بالتنفيذ العكسي وهو ما، الوقف

 أنها إذا حكمت بالوقف فيترتب عـلي حكمهـا هـذا مـا إلى بذلك محكمة النقض

                                                        

 أو يجــوز في جميــع الأحــوال للمحكمــة المرفــوع إليهــا الاســتئناف   ": إذ تقــول _ )١(

وقـوع التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الـشأن بوقـف النفـاذ المعجـل إذا كـان يخـشى 

.  يرجح معهـا إلغـاؤه أو الأمرضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم

تـأمر بـما تـراه  أو ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقـف التنفيـذ أن توجـب تقـديم كفالـة

 ."ًكفيلا بصيانة حق المحكوم له

 .١١٠وجدي راغب، المرجع السابق، ص/د . أ_ )٢(



  

)٢٩٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ولـذا وجـب أن يكـون واضـحا ،  الحكـم المطعـون فيـهإلغـاءيترتب علي الحكم ب

 .)١( مقدما عند الحكم بوقف التنفيذلغاءأمامها ترجح هذا الإ

 الحكم المطعون فيه لوقف تنفيـذه إنـما إلغاءوغني عن البيان أن شرط رجحان 

 أسـماه وهي بذلك تتمتع بـما، تقدره المحكمة من خلال بحث سطحي للأوراق

 Future judicial discretionaryرأي فقهي ب سلطة التقدير القضائي المـستقبلي

authority)حيث أنها تنطلق من معطيات الواقـع الحـالي لتستـشرف المـستقبل)٢  ،

  مـن دلائـل تـشيردعوىيتوافر لديها من خلال ملف الـ ومعطيات الحال هي ما

 )٣( الحكمإلغاءرجحان إلى 

 ضررا التنفيذ ومفاده أن يخشي من ٢٤٤/١ردته المادة أما الشرط الرابع فقد أو

ــادة ، جــسيما يتعــذر تداركــه  وإضــافة المــشرع ل  .٢٥١وهــو ذات الــشرط في الم

تعبـير  أمام الالـتماس هـو أو في طلب وقف التنفيذ أمام النقض) تعذر التدارك(

 )٤(باعتباره مفترضا أساسيا لهذا النوع من الحماية الوقتيـة، عن شرط الاستعجال

                                                        

 وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن في المـواد أحمد خليل،  طلبات/ د . أ_ )١(

  وما بعدها٥، ص ١٩٩٣المدنية والتجارية، ط الدار الجامعية للطباعة والنشر، ط 

ــة / د . أ_ )٢( ــات، دار الجامع ــانون المرافع ــستقبلي في ق ــضائي الم ــدير الق ــر،  التق ــل عم نبي

 . وما بعدها١٣، ص ١٩٩٩الجديدة للنشر، ط 

 ٦٨طلعت دويدار،  النظرية العامة للتنفيذ الجبري، مرجع سابق،  ص / د . ا_ )٣(

وجــدي راغــب، النظريــة العامــة للتنفيــذ القــضائي، دار الفكــر العــربي ، ط / د . أ_ )٤(

إن المقرر أن قضاء محكمة الـنقض في  ":وفي ذلك تقول محكمة النقض. ١٠٠، ص ١٩٧٤

 مـن قـانون المرافعـات هـو قـضاء ٢٥١للـمادة ًطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تطبيقا 

 المقضي لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها ومـا تتبينـه المحكمـة الأمروقتي لا يحوز قوة 



 

)٢٩٦(   ات اا ا ا  

فلـم يكتفـي بالـضرر ، ويبرر الفقه تشدد المـشرع في درجـة الـضرر المـشترط هنـا

لأن الحكـم بوقـف التنفيـذ مـن شـأنه أن ، وإنما اشترط الـضرر الجـسيم ، العادي

ــا، يعطــل القــوة التنفيذيــة الثابتــة في الحكــم  فوجــب أن يكــون لهــذا التعطيــل م

 .)١(يبرره

وكـذا فقهـاء ، جرائـي المشرع الإوالحقيقة التي يلاحظها كل منصف مدقق أن

  أو  يعلمون جيدا أن عملية وقف التنفيـذ مـن محكمـة الـنقضجرائيالقانون الإ

لذا نجد المشرع ، حكامالالتماس أمر  يشذ عن السريان الطبيعي لعملية تنفيذ الأ

بـل ، لـيس هـذا فحـسب، يحتاط بقوة في فرض الشروط المجيـزة لوقـف التنفيـذ

، وإن تـوافرت الـشروط حتـى طة التقديريـة للمحكمـة في يـد الـسلالأمـرجعـل 

 Various justifications يحاول تلمس التبريرات المختلفـة جرائيونجد الفقه الإ

فمنهم من يقول أن المشرع قد اشترط تعذر تدارك الضرر في وقـف ، علي خجل

الـتماس إعـادة  أو  المقـضي أمـام محكمـة الـنقضالأمـرتنفيـذ الحكـم الحـائز لقـوة 

                                                                                                                                        

من جسامة الضرر الذي يخشى من التنفيذ وإمكـان تداركـه،  دون مـساس بحجيـة الحكـم 

لى المراكز القانونية تأثير ع أو المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى

إذ تظل حجية هذا الحكم النهائي قائمة ما لم يقض في موضوع الطعن بنقضه . المترتبة عليه

 تـاريخ - ٥٣ لـسنة - ١٩٧٤ الطعـن رقـم "ًبـرفض الطعـن فيـصير باتـا أو فتزول بزوالـه

 مكتبة نصار الالكترونية. ١٩٨٩ / ١٢ / ٢٨الجلسة 

 . ٨٢مــة للتنفيــذ القــضائي المرجــع الــسابق،  ص طلعــت دويــدار، النظريــة العا/ د. أ)١(

/ بعض المراجع بالجزئيات المسطورة  مشار إليها أيـضا لـدي أسـتاذنا الـدكتور. ملحوظة 

 النظرية العامـة للتنفيـذ القـضائي،  لكـن تـم التوثيـق مـن المراجـع ذاتهـا  في راطلعت دويد

 .تأكيدا



  

)٢٩٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وحكمـة المغـايرة ، ولم يشترطه في وقف النفاذ المعجـل للحكـم الابتـدائي، ظرالن

في حين أن الثاني ينفـذ ،  ينفذ نفاذا طبيعيا في أوانه العاديالأولواضحة في كون 

تضمن  المقضي قد الأمرفالحكم الحائز لقوة ، نفاذا استثنائيا في غير أوانه الطبيعي

، المركـز القـانوني محـل الحمايـة القـضائيةأو   قويا ونهائيا للحق الموضوعيتأكيدا

. )١(بينما لم يتضمن الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل نفس التأكيـد القـوي

 أن المــشرع لم _بحــق_ مــن الفقــه أنــه قــد لــوحظ الآخــرفي حــين يقــول الــبعض 

الالـتماس  أو محكمـة الـنقض يتطلب صراحة لجـواز الحكـم بوقـف التنفيـذ مـن

 Fear of irreversibleلخـشية مـن الـضرر الجـسيم المتعـذر تداركـهسـوي تـوافر ا

serious harm ، فقا لحرفيـة النـصوص يعتـبر تـشدد مـن المـشرع في درجـة ووأنه

لأنـه ذا ، الضرر المطلوبة هنا بالمقارنة للدرجة المطلوبـة في لوقـف النفـاذ المعجـل

وص عليه صراحة  المنصلغاءبشرط ترجح الإ، alternativeالتشدد بمثابة البديل

لا تكون فرصـة وقـف تنفيـذ الحكـم النهـائي أكثـر  حتى ،بالنسبة للنفاذ المعجل

اتساعا من تلـك المتاحـة أمـام الحكـم المـشمول بالنفـاذ المعجـل إذا كـان الـضرر 

 .)٢(الجسيم هو وحده المطلوب دون تعذر التدارك

 

 

 

                                                        

 ٥٠، ص١٩٨٧ضة العربية،  فتحي والي، التنفيذ الجبري،  ط دار النه/ د. أ)١(

، ١٩٩٧أحمــد خليــل، قــانون التنفيـــذ الجــبري، ط  دار الجامعــة الجديـــدة،  / د . أ_ )٢(

 ١٣٤ص



 

)٢٩٨(   ات اا ا ا  

ع اا  
ا ا و   ا  اراا  
  ا مذا  أ  اف

عــلي الــرغم مــن أن المــشرع قــد أوجــد نظريــة النفــاذ المعجــل مراعــاة لــبعض 

 أو  التي تستدعي أن ينفذ الحكم فيها نفـاذا معجـلا إمـا بقـوة القـانون)١(الحالات

م والتي قررت أغلبها مراعاة لمصالح المحكو، بناء علي سلطة المحكمة التقديرية

إلا أن المشرع ورغبة منه في تحقيـق نوعـا مـن التـوازن بـين مـصالح الخـصوم ، له

 حقـه في طلـب وقـف تنفيـذ الأول، المتعارضة قـرر لـصالح المحكـوم لـه أمـرين

 المحكوم له في تقـديم إلزاموالثاني حقه في ، الحكم النافذ معجلا أمام الاستئناف

 .كفالة من بين التي حددها القانون 

توافرت شروط معينـة أن يتقـدم بطلـب  متى لمشرع للمحكوم لهوقد رخص ا

لمحكمة الاستئناف التي تنظر الطعن في الحكم المشمول بالنفـاذ المعجـل بوقـف 

وطلب وقف التنفيذ هذا في سياسة المشرع صورة من صـور الحمايـة .هذا التنفيذ

غها نظـام المستعجلة تمنح للمحكوم عليه بالمقابلة للحمايـة المـستعجلة التـي يـسب

فقــد قيـد ســلطة ، والمـشرع إذ يقــرر هـذا التـوازن، النفـاذ المعجـل للمحكــوم لـه

وهـي ، المحكمة الاستئنافية في وقف التنفيذ بضرورة توافر مجموعة من الشروط

وألا يكون الحكم المـشمول بالنفـاذ ، محكمة الاستئناف إلى تقديم طلب بذلك: 

ة من وقوع ضرر جسيم بمصلحة وأن تكون هناك خشي، المعجل قد نفذ بالفعل

                                                        

 . مرافعات وما بعدها٢٨٨ وذكرت هذه الحالات في المادة _ )١(



  

)٢٩٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 الحكـم المـشمول إلغـاءوأن يكون من المـرجح ، المحكوم عليه من النفاذ المعجل

 .)١(بالنفاذ المعجل في مرحلة الاستئناف

 يديـه رخـصة تـسهل بإحـدىأن منح    هنا في أن المشرع ماالإعاقةويبدو وجه 

 بتعجيل تنفيذ _اولو كان ابتدائي حتى _وتسرع في عملية تنفيذ الحكم القضائي

مـنح   إلا وأسرع في أخذ ما،  الابتدائية ذات المواصفات المحددةحكامبعض الأ

بـل العجيـب . بأن قرر إمكانية وقف هذا التنفيذ بطلب أمام محكمة الاسـتئناف

ويبـدو ، )شخـصية أو ماليـة (أن يلزم المحكوم له بالنفاذ المعجـل بكفالـة معينـة 

قـد  فالة مثلا أن يلتزم المحكوم له بإيـداع مـاالتعجب في أن صورة من صور الك

ومـا ، وما طلب النفـاذ المعجـل، يتحصل عليه من النفاذ المعجل خزينة المحكمة

فكيـف ، قرر أصلا إلا مراعاة لحالتـه التـي تـستدعي هـذا المبلـغ المتحـصل عليـه

 !ثم ألزمه بعدم استخدامه؟، أحكم له بمال
  

  : و  ، ا ا  ط  اة ا
  

 أو ،سواء في طلـب وقـف التنفيـذ أمـام الـنقض، كل هذه المبررات التي قيلت

أمام الالتماس لا تجرد كون ترخيص المشرع لصاحب الشأن طلب وقف التنفيذ 

 حكـام في تنفيـذ الأةجرائيـالمأسـاة الإ  لزيـادةأداةأمام محكمة النقض مـن كونهـا 

علمنا أن أثر  الحكـم بوقـف التنفيـذ فعـلا يترتـب عليـه  ما إذا مالا سي، القضائية

ومنـع الاسـتمرار في التنفيـذ إن كـان قـد ، وقف تنفيذ الحكم إن لم يكن بدئ فيـه

 التنفيـذ التـي اتإجـراءبل وينسحب أثر الحكم الصادر بوقف التنفيذ علي ، بدأ

                                                        

محمد يحي ، أصول التنفيذ الجبري،  مرجـع سـابق،  / د .  لمزيد من التفصيل يراجع أ_ )١(

 . وما بعدها٦١



 

)٣٠٠(   ات اا ا ا  

ــ ــاريخ طل ــه مــن ت ــاء عــلي الحكــم المطعــون في ــه بن ــوم ل ــف اتخــذها المحك ب وق

، مشوار طويل من التقاضي أمام محكمة أول درجة هل من المعقول بعد)١(التنفيذ

وبعــد تــسجيل لــصحف ،  للمــذكرات والمــستنداتإعــدادمــن ، ثـم ثــاني درجــة

، ودفـوع متعـددة، وبعـد جلـسات عـدة، متكـررة ات قضائيةإعلانو، الدعاوي

حكوم لـه وبعد طول انتظار وتشوف وتشوق من الم، وبعد مداولات ونقاشات

وهـي تمكـين ،  مقننـة ةإجرائيـنحرمـه بحيلـة ، لرؤية حقـه الـضائع قـد عـاد إليـه

 الجـسيمة التـي الأضراربحجـة خـشية ، المحكوم عليـه مـن وقـف تنفيـذ الحكـم

ألم يكـن ! أيـن كـان هـذا المماطـل ؟!!! يخُشي أن تلحق به من تنفيذ هذا الحكـم؟

ألم يعلـن بـالحكم لتنفيـذه !  ؟هذا الحالـة إلى السبب الرئيس في وصوله تعنته هو

بل ألم توضع قواعد التنفيذ كلها من أجل مواجهة مطـل هـذا الظـالم ! اختيارا ؟

إن المشرع بتقنين هذه الرخصة علي هذا النحو إنما يجعل من نفـسه شريكـا في ! ؟

 Rightsبــل أظنــه يخــدع أصــحاب الحقــوق،  القــضائيةحكــامعرقلــة تنفيــذ الأ

holders ، ثـم ،  التقاضي بعد أن كفـل الدسـتور هـذا الحـقاتراءإجإذ يقنن لهم

هو يكفل لهم الحصول علي ، نفسه يمنعهم تحايلا من الحصول علي حقوقهم هو

 !قيمة ذلك إذا؟ ما، لكنه لا يكفل لهم تنفيذه، الحكم

وتحقيـق أمـر العدالـة ،  التقـاضياتإجـراءلذا أقترح إذا كنـا جـادين في تيـسير 

 أن نتـدرج تـشريعيا في ،  المعوقالأمرللتغلب علي هذا  Prompt justice الناجزة 

                                                        

إذ  .٥٦أحمد شرقاوي، التنفيذ الجبري، مـرع سـابق،  / د .،  أ أبو طالبحامد/ د. أ_ )١(

 أبـو أحمد/ أد. تنفيذ لا تلغي ولا تمس إلا بنقض الحكم  المطعون فيه إجراءاتتم من  أن ما

 ٥٨ التنفيذ، ص إجراءاتالوفا، 



  

)٣٠١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــاء ــصة الإإلغ ــذه الرخ ــ ه ــادة ةجرائي ــن الم ــة م ــرة الثاني ــضي الفق   الممنوحــة بمقت

 التــدرج بــأن يــضاف أولا جــزاء عقــابي ليبــدأ،  ٢٤٤والمــادة ، مرافعــات/٢٥١

ووجهـة نظـري في ذلـك أن مـن ، صورته الحبس سنة لمن يـرفض طلبـه، وجوبي

يعد الرفض قرينة عـلي إسـاءته اسـتخدام رخـصة ، في وقف التنفيذيرفض طلبه 

فلا يقـل في نظـري عـن الموظـف ، Licensed legal act منحها له القانون ةإجرائي

 مـن قـانون ١٢٣الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي في العقوبة المقررة في المـادة 

ف تنفيـذ بط  طلبـات وقـضليتم بذلك عملية ، وهي العزل والحبس، العقوبات

أمـــام  أو ، المقــضي أمــام محكمــة الــنقضالأمـــرأي حكــم نهــائي حــائز لقــوة 

 تتخلـل عمليـة أخـرىلا سيما في ظل وجـود عقبـات ، الالتماس أو ، الاستئناف

 تشـكالاكالإ، رفض طلب وقف التنفيذ من محكمة النقض التنفيذ ذاتها إذا ما

مـر  الحكـم بوقـف وإن كـان أ حتـى ! استرداد المنقولات المحجوزةدعوىورفع 

وإن كـان الحكـم  حتـى بـل، التقديريـة لمحكمـة الطعـن التنفيذ خاضعا للـسلطة

بل لا قبول لمـا ذكرتـه .بوقف التنفيذ حكما وقتيا لا يقيد محكمة الطعن عند نظره

 مـن قـانون ٢٦٣ في تعديلـه للـمادة ١٩٧٣ لـسنة ١٣المذكرة التفسيرية للقـانون 

 إقرار الحق في طلب وقف التنفيـذ لـيس بـدعا يسنه القانون من المرافعات بأن ما

كالتـشريع التركـي والاسـباني ،  مقـرر في تـشريعات كثـرالأمـروأن ، في التشريع

 إلى ينتقـل،  في ظـل سـن العقوبـة المناسـبة الأمـرثم بعد أن يستقر ، )١( والهولندي

ــة وهــي  ــة الثاني ــذ في الأإلغــاءالمرحل ــة حكــام رخــصة طلــب وقــف التنفي  المدني

 .ريةوالتجا

                                                        

 ٥٧ابق، ص  التنفيذ الجبري، مرجع سإجراءات، أبو الوفاأحمد / د . راجع أ_ )١(



 

)٣٠٢(   ات اا ا ا  

 في التعـديل الأخـير الـصادر بمقتـضي القـانون الأمـرهـذا  إلى وقد تنبه المـشرع

ــا ١٩١/٢٠٢٠ ــام لم ــشكل ع ــون ب ــدة الطع ــن ح ــف م ــاول التخفي ــدل ، ح فع

وكـذا ، الاختصاص القيمي الابتـدائي والنهـائي للمحـاكم الجزئيـة والابتدائيـة

، والتجاريـة المدنيـة حكـام قيمة الطعـن بـالنقض في الأ، نصاب الطعن بالنقض

 فـلا جنـاح عليـه إذا هـو ،  النهائيـةحكـام التسريع من تنفيـذ الأكل ذلك بهدف 

وقف التنفيذ أمام  استخدام طلب يسيءق وسن عقوبة علي من أخذ بذات المنط

إذ هــو ،  هــذه الآلــة بالكليــةإلغــاءقــرر  أو ، الالــتماس أو نقضالــ أو الاســتئناف

ويعمـل عـلي سرعـة تنفيـذ ، حكـامبذلك يزيل عقبة مهمة من عقبـات تنفيـذ الأ

 .حكامالأ

 



  

)٣٠٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
اع اا  

ع اار اإا   ا  مإا  )١(  
                                                        

 القضائي في الاصطلاح الفقهي القانوني بأنه الوسيلة القانونيـة التـي علانعرف الإ  _ )١(

الورقـة  مـن ينـوب عنـه صـورة مـن أو خـصمه ،  بتـسليمه إلى يبلغ بها خصم واقعـة معينـة

ارف الوفا ،  المرافعات المدنية والتجارية ،  ط منشأة المع أبو أحمد/  أستاذنا الدكتور .المعلنة

 عــــلان هنــــا هــــو الإعلان والمــــراد بــــالإ.. ٤٤٨ ،  ص ١٠،  ط ١٩٩٩بالإســــكندرية ، 

نبيـل عمـر ،  / د. أ. الذي يتم على يد محـضرJudicial announcement of the lawsuitالقضائي

الوسيط في قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ،  ط دار الجامعـة الجديـدة ،  الإسـكندرية ،  

ً يكــون قــضائيا إذا اتخــذ في خــصومة عــلانالإ  مــن الجــدير بالــذكر أن. .٤٦٨،  ص١٩٩٩

 قبل نشأة الخصومة القضائية علانأما إذا تم الإ. دعوى صحيفة افتتاح الإعلانقضائية ،  ك

/ د .أ : . غير قضائيإعلان الحكم فهو إعلانًتم لاحقا عليها ك أو كالإنذارات والتنبيهات

 ي الحكم القـضائإعلانويقصد ب . ١٦ضائي وضماناته ،  ص  القعلان ،  الإخيري البتانوني

ه بـصورة غـير إعلانـ الصورة التنفيذيـة للمحكـوم عليـه، فـلا يكفـي إعلان:كسند تنفيذي 

غير مذيلة بالصيغة التنفيذية، وذلك مراعـاة للحكمـة التـي قـصدها  رسمية أو رسمية منه،

 والحكمــة . كــان التنفيــذ بــاطلا المقــنن مــن اشــتراط تــذييل الحكــم بالــصيغة التنفيذيــة وإلا

 هنـا هـي مـنح الحكـم قـوة تنفيذيـة، تمـنح صـاحبه حـق المطالبـة بتنفيذيـة، وتمـنح الأساسية

والقـول بـذلك مـن شـأنه  . .السلطة المختصة بتنفيذية مشروعية ذلك ولو باستخدام القـوة

صـورة تمكين الدائن من اقتضاء حقه الواحد أكثـر مـن مـرة، ويـصير حظـر إعطـاء الـدائن 

وعـلي . إلا بموجب حكم قضائي عديم الجـدوىالأولتنفيذية ثانية في حالة ضياع الأصل 

ذلك يجب علي طالب التنفيذ تسليم المحضر الـصورة التنفيذيـة للـسند وصـورا منهـا بعـدد 

أحمـد خليفـة شرقـاوي،  / د .،  وأ أبـو طالـبحامـد/ د .أ.المدينين، يحررهـا طالـب التنفيـذ

هــتمام بتــسليط الــضوء عــلى فكــرة يرجــع الا . ٣٤٥ع ســابق،  ص التنفيــذ الجــبري، مرجــ

 وتبـدو  .وفي تنفيذ الحكـم بـشكل خـاصأهميته البالغة في الخصومة،   إلى  القضائيعلانالإ



 

)٣٠٤(
                                                                                                                                        

  ات اا ا ا  

ينبغـي مراعـاة أن في كونه مقدمـة مـن مقـدمات التنفيـذ  الحكم كسند تنفيذي إعلانطبيعة 

، بـل هـي عمليـة مـستقلة جـراءاتع الإه، ولا تلتحم مإجراءاتمقدمات التنفيذ ليست هي 

د .أ .جـراءات ولا تعد جزءا  منها، لكنها ومع ذلك شرط لصحة هذه الإجراءاتتسبق الإ

، بل هو المقدمـة الأهـم والأخطـر،  التنفيذ، مرجع سابق،  ص إجراءاتالوفا،   أبو أحمد/ 

 :ائج وهيه، ويترتب علي ذلك مجموعة من النتإجراءاتا من إجراءومع ذلك لا يعتبر 

 السند التنفيذي ببيان طريق التنفيذ الذي سـيتبعه، ولا إعلان الدائن غير ملتزم عند _أولا

 .بيان المال المراد توقيع الحجز عليه

يذ تصح وتنتج آثارها حتى ولـو كـان التنفيـذ مـستحيلا مـن الناحيـة  أن عملية التنف_ثانيا

أن التنفيـذ  أو يتم الحجـز عليـه س لديه ماالقانونية، كأن يكون المدين معسرا لي أو الواقعية

  الـسند التنفيـذي لا يترتـب عليهـا مـاإعـلان  أن _ثالثـا. تم بعد الساعة الثامنة مساء مـثلا

، لأن العبرة في جراءات، كأسبقية الدائن مباشر الإأحكام التنفيذ من إجراءاتيترتب علي 

رمـزي سـيف، قواعـد تنفيـذ / د . أ. الـسندإعلان وليس بـجراءاتالأسبقية هي باتخاذ الإ

 ،  مرافعات/٦ووفقا لحكم المادة  . ١٦٦م،  ص ١٩٦٩،  ٨ والعقود الرسمية، ط حكامالأ

 أو تنفيذ يكون بواسـطة المحـضرين بنـاء عـلى طلـب الخـصمإعلان أو كل  ":والتي تقول 

 وتقـديم جـراءاتوكلاؤهـم بتوجيـه الإ أو أمر المحكمة،  ويقـوم الخـصوم أو قلم الكتاب

تنفيــذها،  كــل هــذا مــا لم يــنص القــانون عــلى خــلاف  أو اعلانهــاقهــا للمحــضرين لإأور

فــلا يجــوز أن تــتم عمليــة التنفيــذ إلا بواســطة معــاونوا التنفيــذ، بنــاء عــلي طلــب ".ذلــك

مرافعـات أن تـتم عمليـة التنفيـذ قبـل الـساعة /٧كما لا يجـوز ووفقـا لحكـم المـادة .الخصم

امنة مساء، ولا في أيـام العطلـة الرسـمية إلا في حـالات السابعة صباحا ولا بعد الساعة الث

وفي ذلك تقول . Judge of temporary matters الوقتية الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور

تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد إعلان أو  أي إجراءلا يجوز  "المادة المشار إليها 

عطلة الرسمية،  إلا في حـالات الـضرورة وبـإذن كتـابي الساعة الخامسة مساء ولا في أيام ال



  

)٣٠٥(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

 إعلانمرافعات علي المحضر أن يقوم ب/٢٨١ووفقا لحكم المادة "من قاضي الأمور الوقتية

وعـلي ذلـك . بـاطلاعلانفي موطنه الأصلي وإلا كان الإ أو السند التنفيذي لشخص المدين

في الموطن المختار في الحكم  أو د تنفيذه، المدين في الموطن المختار بالحكم المراإعلانلا يجوز 

الموثق، ومقصد المشرع من ذلـك مراعـاة مـصلحة المحكـوم عليـه مـن ضرورة التثبـت مـن 

طالـب،  أبو حامد/ د. أ.علان إليه نظرا لخطورة الآثار المترتبة علي هذا الإعلانوصول الإ

 ٣٥٥أحمد شرقاوي،  التنفيذ الجبري، ص / د ..أ

في موطنـه  أو  لـشخص المـدينعـلان فقـد راعـي المـشرع أن يـتم الإاءجـرولخطورة هذا الإ

علم المدين، فـيعلم بهـا ولا تـتم عـلي حـين  إلى اشتمل عليه الأصلي حتى يضمن وصول ما

ويترتـب عـلي ذلـك نتيجـة مهمـة . يتمكن من تفاديها في الوقـت المناسـبوحتىغفلة منه، 

 الحكـم إعـلانعـلي اعتبـار أن ( الخـصومة في المـوطن المختـار فيعلانمفادها أنه لا يجوز الإ

التـي انتهـت بـصدور ) تمهيدا لتنفيذه هو عمل بعيد الصلة عن الخصومة التـي صـدر فيهـا

الحكم المراد التنفيذ بمقتضاه ، سواء كـان هـذا المـوطن محـددا باتفـاق الخـصوم أم بـنص في 

 مـن ٤٣/٣ة  وهمـا نـص المـادإجـرائيينقد يبدو هنـا وجـود تعـارض بـين نـصين (القانون 

  المـوطن ": مـدني عـلي أن ٤٣/٣ مرافعـات، إذ تـنص المـادة  ٢٨١القانون المـدني، والمـادة 

يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك  المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما

  "أخرى دون أعمال التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن علي إجراءات

 الـسند التنفيـذي إعـلان يجـب أن يـسبق التنفيـذ ":مرافعـات عـلي أنـه/٢٨١وتنص المادة 

 لكن وبالتوفيق بـين النـصين، وإزاء "في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا أو لشخص المدين

ه أوفي إعلانـ إليـه إلا لـشخص المـراد الإشـارة المتقـدم عـلانالإ لا يجوز ٢٨١صراحة المادة 

عتبــار لــنص القــانون المــدني المتقــدم ، لأنــه عــام، ونــص المرافعــات موطنــه الأصــلي،  ولا ا

كما لا ).ه أو إجراءاتخاص، فهو مقيد له، وهو وحده المعول عليه في شأن مقدمات التنفيذ

عـلي (  في مـوطن الوكيـل بالخـصومة الـذي بـاشر القـضية نيابـة عـن الخـصمعلانالإ يجوز



 

)٣٠٦(
                                                                                                                                        

  ات اا ا ا  

التقـاضي  لذي ينهي الخـصومة أمـام درجـةالحكم ا اعتبار أن المحامي تنتهي صفته بصدور

أيضا في الموطن المختار ولو كان ثابتا في العقـد الرسـمي المطلـوب  ، ولا يحوز) فيها الموكل

 تجارتـه نيابـة أو هأعمالـتنفيذه ، ولا يجوز أيضا في موطن الوكيل العام للخصم الذي يباشر 

 تـولي جميـع شـئونه نيابـة عنـه ، عنه، اللهم إلا إذا كان لـه بمقتـضي التوكيـل العـام صـفة في

ممثله علان إلى وإذا كان المدين قاصرا وجب توجيه الإ.فيتلقي التكليف بالوفاء بهذه الصفة

وبالنـسبة .وإذا تعدد المدينون وجـب أن يعلـن كـلا  مـنهم لشخـصه أوفي موطنـه .القانوني

للنائـب عنهـا ا في مركـز إدارتهـا إعلانهـللشركات المدنية والجمعيات والمؤسـسات يكـون 

وفقا لحكـم المـادة .  السند التنفيذ إعلانمشتملات : خامسا.  مرافعات١٣/٤عملا بالمادة 

 علي تكليف المدين بالوفاء، وبيان المطلوب، وتعيين علان فإنه يجب أن يشتمل الإ٢٨١/٢

ومـن المـستقر . موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بهـا مقـر محكمـة التنفيـذ المختـصة

 السند التنفيذي كمقدمة من مقدمات التنفيذ يتم بموجب ورقة مـن أوراق إعلانعليه أن 

ــادة  ــا في الم ــصوص عليه ــات  /٩المحــضرين المن ــلي البيان ــشتمل ع ــب أن ت ــات، ويج مرافع

وهـي ٢٨١/٢المنصوص عليها في هذه المادة، فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة 

 بـصورة عـلانفيجب أن يتم الإ  التنفيذي الذي يتم بمقتضاه السند_أولا:علي النحو الآتي

رسمية من السند التنفيذي عليها الصيغة التنفيذية، ومن ثـم إذا أعلـن المـدين بـصورة مـن 

عتـد بـه، تحقيقـا لمقـصد ضروري مـن عـلان لا يالسند خالية من الـصيغة التنفيذيـة فـإن الإ

، وإظهـارا لقـدرة Seriousness of the procedures جـراءاتالمقاصد الإجرائية وهـو جديـة الإ

 التنفيـذ الجـبري، مرجـع سـابق، إجراءاتالوفا،  أبو أحمد/ د .الدائن علي التنفيذ الجبري أ

 فلا يعتد به لأنه يكون خاليا حينئـذ علانوإذا حدث وسبق التكليف عملية الإ.٣٦٣ص  

في ( حكــم آخــر وإذا أوقــف التنفيـذ بمقتــضي حكــم مـا، ثــم صـدر.مـن الــصيغة التنفيذيـة

 هذا الحكم الأخـير  قبـل الاسـتمرار إعلانبالاستمرار فيه فمن الواجب ) الاستئناف مثلا

   تكليف المدن بالوفاء_ثانيا ٣٦٣الوفاء، المرجع السابق،  ص  أبو أحمد/ د . أ.في التنفيذ



  

)٣٠٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

   

                                                                                                                                        

لك ويقصد بذلك التنبيـه عـلي المـدين بالوفـاء بالـدين اختيـارا، وإنـذاره بأنـه إن لم يـف بـذ

المـال  أو بيان طريق التنفيـذ الـذي سـيتبع إلى ه، دون حاجةأموالأجري التنفيذ الجبري علي 

طلعـت / د .أ .٢٣٤فتحي والي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص / د .أ. الذي سيحجز

ــع ســابق،  ص  ــذ، مرج ــة العامــة للتنفي ــدار، النظري ــول محكمــة . ١٨٠دوي ــك تق وفي ذل

 أن - ذلـك أن المقـرر في قـضاء هـذه المحكمـة -في محلـه  وحيـث إن هـذا النعـي ":النقض

 مـن قـانون ٢٨١المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقـادم هـو التنبيـه المنـصوص عليـه في المـادة 

 المـدين بالـسند التنفيـذي مـع تكليفـه إعـلانالمرافعات والذي يوجب المشرع اشـتماله عـلى 

قضي برفض الـدعوى التـي مـن شـأنها قطـع وكما أن من المقرر أيضا أنه إذ . بالوفاء بالدين

بعـدم قبولهــا ترتـب عليــه زوال مـا كــان لهـا مــن أثـر في قطــع التقـادم،  واعتبــار  أو التقـادم

لمـا كـان ذلـك،  وكـان . الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا

 حق المطعون ضدهما الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط

 مـن ٣٧٥ والثاني في المطالبة بدين الأجرة بالتقادم الخمسي المنـصوص عليـه في المـادة الأول

 والثاني للطاعنة الأولالقانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر إنذار المطعون ضدهما 

نا الابتدائيـة  ق١٩٩٥ لسنة ١٢٢٥بسداد القيمة الإيجارية للمؤجرين جميعا والدعوى رقم 

 رغم أن ذلـك الإنـذار لم يـشتمل عـلى تكليـف بالوفـاء وأن -ان قاطعان للتقادم إجراءهما 

 ورتـب عـلى ذلـك -تلك الدعوى قضي بعـدم قبولهـا اسـتئنافيا لـبطلان التكليـف بالوفـاء 

قضاءه بعدم اكتمال مدة التقادم الخمسي وحجب بذلك نفسه عن بحث الشرائط القانونيـة 

ادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب للدفع بالتق

 - ٦٩ لسنة - ٥١٣الطعن رقم . نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

 نصار.٢٠١٠ / ٥ / ٥تاريخ الجلسة 



 

)٣٠٨(   ات اا ا ا  

اختلف الفقه حول قيمة هذا التنبيه عما إذا كـان بيانـا ضروريـا ضـمن بيانـات 

ــلانالإ ــل الإع ــلان يبط ــهع ــه ،  بدون ــراءأم أن ــحة إج ــلي ص ــؤثر ع ــستقل لا ي  م

 إعلانعن  Independent procedure مستقل إجراءوالراجح أنه يعتبر .لانعالإ

 صـحيحا عـلان السند ويكـون الإإعلانوبالتالي يمكن أن يتم ، السند التنفيذي

،  لاحـقإجرائـيثم يقوم الدائن بهذا التكليف في عمل ، دون ذكر هذا التكليف

 .)١(علانإلا أنه لا يجوز التكليف السابق علي الإ

 ا     ن  ايإا ا :  

تعرقـل عمليـة ، علانيمكن لنا أن نقف علي مظاهر عملية مختلفة في عملية الإ

، جرائـيكلهـا قررهـا المـشرع الإ،  القـضائية عـلي النحـو المـأمولحكامتنفيذ الأ

ه المعوقـات  معوقـات ماديـة مبنيـة  تحـايلا عـلي هـذلإحـداثوكلها كانت سببا 

 :ما يليومن أهم هذه المظاهر المعرقلة ، ةجرائيالإ

_ا اا:  

 ن ا    وما  إاء أي   ل              _أ
ا ا  

ــة  ر ــذ بعملي ــاوني التنفي ــصاص مع ــرر اخت ــشرع ق ــم  أن الم ــلانغ  الأوراق إع

وفقـا لحكـم   التنفيذإجراءوعملية ، القضائيفيها الحكم  بما، كانت القضائية أيا

  المحـضرينأعمالإلا انه لم يبدي أي مظهر فعال من مظاهر الرقابة علي ، ٦المادة 

رغم أنه وفي ، في مرحلة التنفيذ أو اتعلانسواء في مرحلة الإ، )معاوني التنفيذ(

مرافعـات قـرر مـسئوليتهم الوظيفيـة بـشكل خـاطف حـين /٦عجز نص المادة 

                                                        

د ،  طلعــت دويــدار، المرجـــع .، أ٢١٤فتحــي  والي، المرجــع الـــسابق،  ص/ د .  أ_ )١(

 ١٨٠ق،  ص الساب



  

)٣٠٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــام بوظــائفهم":قــال   كوقــت "ولا يــسأل المحــضرون إلا عــن خطــئهم في القي

والبيانـات التـي يتعـين ، ومكـان تـسليمها، ومـن تـسلم إليـه الـصورة،  علانالإ

 إلا أنه لا يكفي أبـدا لـردع المحـضرين الـذين يـشهد ، علانومواعيد الإ، اإثباته

ــسادهم ــلي بمــدي ف ــع العم ــيهم الواق ــذي وصــل بمعظمهــم إلى عل إلى  الحــد ال

ات التي تسبقها كأنها صـفة تجاريـة علان والإحكامالمساومة علي عملية تنفيذ الأ

لا سيما إذا علمنا أن هـذه المـسئولية ، ولنا أن نعلم . بعد قليلىسنر علي نحو ما

 Invalidation of theعــلانيــشترط لتحققهــا صــدور حكــم نهــائي بــبطلان الإ

judicial declaration وفي هـذه الحالــة ، بـه بـسبب خطئــه الـذي قــام جـراءالإ أو

سواء ،  تابعهأعمالتسأل الحكومة عن خطئه في حدود عمله مسئولية المتبوع عن 

قـع منـه ووسـواء تحـدد شـخص المحـضر الـذي ، مرفقيـا أو كان خطأه شخصيا

  .)١(الخطأ أولم يتحدد

    ا ء _ب

، وفـاء بالـدين اختيـارا  والـذي وقـصد بـه التنبيـه عـلي المـدين بالجـراءالإهذا 

يكفي ؟   هأموالوإنذاره بأنه إن لم يف بذلك أجري التنفيذ الجبري علي 

فإذا كان راجح الأقوال فيه أنه يعتبر .وكما أشرنا قبلا اختلاف الفقه حول أهميته

 الـسند إعـلانوبالتالي يمكـن أن يـتم ،  السند التنفيذيإعلان مستقل عن إجراء

                                                        

عبد الحميد  المنـشاوي، التعليـق عـلي قـانون المرافعـات، مرجـع سـابق،  /   مستشار _ )١(

 ١٨ص 



 

)٣١٠(   ات اا ا ا  

 ! فلـماذا إضـافته وتقريـره ؟)١(حيحا دون ذكـر هـذا التكليـف صعلانويكون الإ

بعـد صـدور  حتـى وإنذاره ثانيـة، وإن كان المقصد هو  مراعاة حال المدينحتى 

 الحكـم إعـلانففـي ، فهو مقصد ليس بالحـاجي ولا الـضروري، الحكم النهائي

 ! الحكم ؟إعلانوإلا فما فائدة ، معتبر وغناء

  . ارات ا ا_ج

قـسم الـشرطة للاسـتعانة بقـوة مـن رجـال  إلى أجاز المشرع للمحضر اللجوء 

ما في حكم ذلـك ممـا  أو أراضي أو خاصة إذا كان التنفيذ يقع علي عقار، الضبط

 .قوة في التنفيذ إلى قد يحتاج

_ا ا  ء ا دا  ا ا  

   اإنا  _أ

  صــاحب المـــصلحةبتواطــؤ عــلانلا أن يجــري التلاعــب في الإيحــدث عمــ

 أو ومن قبيل ذلك مثلا تعمد الخطأ في رقم العقـار. مع المحضر) المحكوم عليه(

 كأن يصدر  الحكـم بـإخلاء الـشقة رقـم ، في رقم الشقة الصادر الحكم بإخلائها

نفـذ  للمعلانبحيث لا يصل الإ)٤  (فمن الممكن تحريف الرقم ليكون،  ) ٤٠(

وبعد أن يطلب طالب التنفيذ اسـتعادة أوراق التنفيـذ يتبـين لـه أن إجابـة ، ضده

ه في هـذا العنـوان إعلان الحكم أنه لم يستدل علي المراد إعلانالمحضر  علي عملية 

                                                        

د ،  طلعــت دويــدار، المرجـــع .، أ٢١٤فتحــي  والي، المرجــع الـــسابق،  ص/ د .  أ_ )١(

 ١٨٠السابق،  ص 



  

)٣١١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ومـن الممكـن أن يحـدث نفـس التلاعـب في أرقـام ، الإرشادوعلي طالب التنفيذ 

 .)١(لتنفيذ عليهاالعقارات الموجود بها الأعيان المطلوب ا

 ادر   ا  د          ا إنا    _ب
ا  

 ، علانمن المقرر أن ميعاد التظلم من قائمة الرسوم هو ثمانية أيام من تاريخ الإ

 المحضر والموظف المختص مـع يتواطأوقد ، ويتم التظلم بتقرير  في قلم الكتاب

 الملتوية في الأساليبعن طريق اتباع ، لتفويت الميعادالخصم  صاحب المصلحة 

ا مـثلا إداريـبأن يعلنـه ، في موطنه أو بعدم تسليمه لشخص المعلن إليه، علانالإ

 .)٢( إليهالإخطارلتعمد تأخير وصول 

                                                        

ــة /  د _ )١( ــة،   المحل ــب القانوني ــدي، ط دار الكت ــاضي الكي ــسن،  التق ــوض ح ــلي ع ع

وفي  تنــاول محكمــة الــنقض لمــسألة تلاعــب  المعــاونون في . ١٣١،  ص ٢٠٠٣، طلكـبرىا

 متـى كــان يتــضح مــن وقـائع الــدعوى أن الطــاعن ادعــى أن ":مـسألة الإعلانــات تقــول 

ًالمحضر ـ خلافا لما أثبته ـ لم ينتقل إلى منزله وأنه فيما أثبته من بيانات خاصة بتـسليم صـورة 

ية عدم إيصال صورة الإعلان إليه،  فإنه كـان مـن المتعـين عليـه أن ًالإعلان كان متواطئا بن

يـسلك في إثبـات زعمـه ســبيل الادعـاء بـالتزوير لا طلـب الإثبــات بكافـه طـرق الإثبــات 

ويكون الحكم المطعن فيه إذ أسس قضاءه بصحة الإعلان على أن الطاعن لم يقـرر بـالطعن 

 ١٩٥٣ / ٤ / ٩ تـاريخ الجلـسة - ٢١سنة  ل- ٧٤الطعن رقم . بالتزوير لم يخالف القانون

 نصار. ٨٥٤  رقم الصفحة - ٣ رقم الجزء ٤ مكتب فني -

 ١٣١علي عوض حسن، المرجع السابق،  ص /   د_ )٢(



 

)٣١٢(   ات اا ا ا  

   ا  ه  ا  دون اوماإز _ج
  

في التنفيـذ عـلي المنقـولات يجـوز  أو الموضـوعية الإخلاء أحكامالقاعدة أنه في 

 أو كان المنفذ ضده قد أعلن لشخصه متى ، بالكسر إذا كانت العين مغلقةالإذن

،  المنفـذ ضـده لشخـصهإعـلان فإنه يلـزم المستعجلة حكاملكن في الأ، في موطنه

مـوعزا إيـاه ،  المحضر مع المحكوم عليـهتواطؤحيث يتم ، وهنا يحدث التلاعب

قــاضي التنفيــذ  إلى فــإذا لجــأ طالــب التنفيــذ، لعــين بحيــث يتعــذر الكــسرغلــق ا

ه إعلانولم يتم ، للحصول علي إذن بالكسر فغالبا لا يأمر به لأن الحكم مستعجل

 .)١(لشخص المعلن إليه

   ا  رل ا ق  ا هوما اط_د

قـسم الـشرطة للاسـتعانة  إلى جـوءالل إلى علمنا أن  معاون التنفيـذ قـد يـضطر

 أو خاصــة تلــك التــي ينفــذ بهــا عــلي العقــار، حكــامبقواتــه في تنفيــذ بعــض الأ

 من المحكوم بالاتفاق المحضر يتواطأوفي هذه الحالة قد ، شابههما ما أو الأراضي

، قد يكـون للمحكـوم عليـه نفـسه صـلة بهـم أو ،عليه مع رجال القوات الأمنية

 أو  التحريجراءلإ أو ،نفيذ بحجة عدم وجود قوات حاليافيتفق علي تأجيل الت

 .)٢(حكاموهي وسيلة من وسائل إماتة الأ، شابه ذلك ما

                                                        

 ١٣٢علي عوض حسن، المرجع السابق، ص /  د_ )١(

 ١٣٢  علي عوض حسن، المرجع السابق، ص _ )٢(



  

)٣١٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
_ اط اوم        ه ا  ا   ،        ا   
 ا ا    

 في للإقامـة  معاون التنفيذ مع المنفذ ضده تسخير شخص مـن الغـير يتواطأقد 

صـادف المحـضر   إذا مـا حتـى ،العين المحكوم بإخلائها ولو بعقـد إيجـار مـزور 

وادعي هذا الشخص أنه يضع يده علي العين ، وجود هذا الشخص أثناء التنفيذ

لم يكن مـن ، أية أوراق مصطنعة أو ) ولو كان مزوراالإيجارعقد  (بسند مشروع

وهنـا لا يوجـد .عـلي قـاضي التنفيـذ الأمـرسبيل أمام معاون التنفيـذ إلا عـرض 

 أو فمـنهم مـن يـأمر باسـتمرار التنفيـذ بـالطرد،  ثابت لدي قـضاة التنفيـذرمعيا

الطرد دون التمكين  أو بالإخلاءومنهم من يري أن الحكم طالما صدر ، الإخلاء

تنظره الـدائرة المخصـصة إن كـان  أو  وقتيإشكالفإنه ينظر النزاع هذا باعتباره 

 )١(يا موضوعإشكالا

  ا ل اااوم ا و ا   

أو_ا وم    
مما سبق يتضح أن معاوني التنفيذ هم أخطر عنصر  قانوني في افتعال معوقـات 

مـن تلاعـب يـتم  فمن الصور السابقة مـا، التنفيذ في المرحلة السابقة علي التنفيذ

مـع المنفـذ  أو الأمنيـةمـع القـوات  أو سواء مـع قلـم الكتـاب، ضرإلا وخلفه مح

فالمشاهد ، ومن هنا فإن أي علاج ناجع لابد وأن يبدأ من قلم المحضرين، ضده

بل المضحك المبكـي ، عملا أنه لا توجد ثمة رقابة علي حقيقة فاعلة علي عملهم

، حكـام الأنإعـلاأن تري أمام عينيك معاوني التنفيذ وهم يساومون في عمليـة  

ون جيــدا أن هــذا هــو المــورد الأهــم والأفــضل مــلوهــم يع، وفي عمليــة التنفيــذ

                                                        

 ١٣٣ علي عوض حسن ، المرجع السابق، ص _ )١(



 

)٣١٤(   ات اا ا ا  

،  ومـسمع مـن المفـتش الموجـود بقلـم المحـضرينمـرأىكل ذلـك عـلي  لمادياتهم

وإن كان محكوما  حتى بل ويحدث  عملا أن يرتب صاحب الشأن، وأمام رئيسه

والمحـزن حقـا أنـه إذا اضـطر .  التنفيذ تليفونيـا أو علانله مع معاون التنفيذ للإ

،  من ذلكبشكوىقاضي التنفيذ  أو قاضي المتابعة  إلى اللجوء إلى صاحب الحق

 مثل هذه الصور من التلاعب إثباتلصعوبة ، سيضيع جهده ووقته هباء منثورا

فالمحضر يتحايل عـلي القـانون إفـسادا في الأرض بالقـانون .ؤالتواطووالتحايل 

 أصـحابهارفعـت ضـد محـضرين ولم يجـن  أو  قـدمتوكم من شكاوي وقضايا.

سـوي ضـياع الوقـت والمـال دون تحقيـق هـدفهم وهـو الحـصول عـلي حقـوقهم 

 ، حصلوا عليها حتى  التي جاهدوا وصابرواحكامالأ بتنفيذ

الـشرطة إلى  أو النيابـة العامـة إلى  إذا لجـأالـشكوىومن العجيـب أن صـاحب 

 لابد وأن تقـدم لـرئيس الشكوىلأن ، ةنتيج إلى فإنه لا يصل، ببلاغ  ضد محضر

 النيابـة أن تحقـق مـع المحـضر إلا إذا تـستطيعولا ، قاضي المتابعةإلى  أو المحكمة

 مـوالالأ أو ةداريـكان هناك قضية رشوة مثلا تم التجهيز لها بمعرفـة الرقابـة الإ

 )١(نتيجة حاسمة إلى وفيما عدا ذلك فلن يصل الشاكي، العامة لضبطه متلبسا

ح وا م ا :  

 إنشاء معهد قانوني خاص لمعاوني التنفيذ تكون مهمته تخريج معاوني تنفيذ _أ

،  ومنحهم الـدورات العلميـة  المـستمرة، علي مستوي علمي وعملي متخصص

 )٢(.أعماليقومون به من  تنبيها لهم علي أهمية ما

                                                        

 ١٣٣ عوض علي حسن، المرجع السابق، ص _ )١(

 باتخاذ خطوات قانونية إجرائية  نحو إنشاء هذا المعهد في عـام الأزهر  قامت جامعة _ )٢(

، ٢٠٢٠ واتخذت القرارات للازمة لإنشائه ، وتم بالفعـل إنـشاء المعهـد في سـبتمبر ٢٠١٨



  

)٣١٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 محكمـة أن يخصص قاض في كل محكمة جزئيـة وقـاض للمتابعـة في كـل_ ب

يكــون متفرغــا تمامــا لبحــث الــشكاوي والبلاغــات التــي تقــدم ضــد ، ابتدائيــة

ويكون لهم حق توقيع الجزاء الفوري علي ، مأعمالهالمحضرين والكتاب ومتابعة 

 )١(.المحكمة التأديبية  إلى الإحالةالمخطئ وحق 

ــة _ج ــر دق ــشكل أكث ــذ وتنظيمهــا ب ــة لمعــاوني التنفي ــل المــسئولية القانوني  تفعي

فيـنص ،  مرافعـات٦ولا يكتفي بالسياق العام الوارد بـنص المـادة ، وخصوصية

تواطئـه مـن معـاوني التنفيـذ في القيـام بـما  أو من يثبـت تقاعـسه عمـدا : علي أنه 

التحقيق في اليوم التالي  إلى التنفيذ يحال أو علانأوكل إليه قانونا من عمل في الإ

 أو  توقيع الجزاء المناسب عليه فوراوللقاضي، علي الأكثر أمام القاضي المختص

علي أن يكون قراراه في غـير ،  إن رأي مقتضي لذلكةالتأديبيالمحكمة  إلى إحالته

 .التظلم أو قابل للطعن

م_ه     

ضرورة تفعيل المسئولية القانونية لمن يثبت تواطئه ممن يحكم عليهم مع معاوني 

عـلي أن ، .ة ذلك هـي الحـبس مـدة لا تقـل عـن سـنةالتنفيذ  لينص علي أن عقوب

 . عقوبات١٢٣تنظم هذه المسألة بإضافتها ضمن حكم المادة 

                                                                                                                                        

معـاوني قـضاء عـلي مـستوي وهو لمدة سنتين، تدرس فيه العديد من المواد اللازمة لتخـريج 

 علمي لائق، مواكب لحداثة الوقت الراهن

 ١٣٤  عوض علي حسن،  المرجع السابق،  ص _ )١(



 

)٣١٦(   ات اا ا ا  

_ات ا    

خاصـة تابعـة لـوزارة العـدل مـن الـشرطة القـضائية يقترح إنشاء قوات أمنيـة 

 الأمرتضي مساعدة معاوني التنفيذ في القيام بعملية التنفيذ كلما اقتكون وظيفتها 

  .الاستعانة بهم

ما ا  
ا    ت ااا   

  

ــيما ســبق  ــذ الأ ) الأولفي المطلــب  (أوضــحنا ف  حكــامأهــم المعوقــات في تنفي

تعلـق منهـا بطلـب  سـواء مـا،  إلى وأشرنـا، القضائية والتي تسبق عملية التنفيذ

 مـا أو الاسـتئناف أو ،الـتماس إعـادة النظـرو  أوقف التنفيذ أمام محكمة الـنقض

أهـم المقترحـات اللازمـة  إلى ونبهنـا،  الحكم القـضائيإعلاناتصل منها بعملية 

وهـو ، المطلب الثـاني مـن صـور هـذه المعوقـات إلى وهانحن ننتقل.لمعالجة ذلك

والتـي ، المطلب المتعلق بتوضيح المعوقات التي تحدث أثناء عملية التنفيـذ ذاتهـا

 التنفيـذ تإشـكالابالمعوقـات المرتبطـة : مثل أهمها في ثـلاث معوقـات  وهـي تت

 دعـوىعلي رأسـها ،  الموضوعيةتشكالاالإوالمعوقات المرتبطة بصور ، الوقتية

 :علي التفصيل الآتي، استرداد المنقولات المحجوزة

 



  

)٣١٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  اولاع 

ا ا ا  ت  

 إ تإا ا )١( 

                                                        

قسمين، منازعات تنفيـذ موضـوعية، ومنازعـات تنفيـذ  إلى  تنقسم منازعات التنفيذ_)١(

تمامـه، التنفيـذ قبـل  إلى قسمين، المنازعات التـي توجـه إلى وتنقسم المنازعات الوقتية.وقتية

ــطلاحا ب  ــسمي اص ــكالات(وهــذه ت ــةإش ــذ الوقتي ــانون )  التنفي ــشرع الق ــصها الم ــد خ وق

 المقـررة في الفـصل الـسادس مـن الكتـاب حكـام  بالأ_ شأنه شأن القـانون القـديم_الجديد

 العامـة المقـررة حكـامالتنفيذ بعد تمامه، وهذه تحكمهـا الأ إلى والمنازعات التي توجه. الثاني

وكانــت منازعــات  . ٣٨٢الوفــا، المرجــع الـسابق،   أبـو أحمــد/ د .أ. لةللـدعاوي المــستعج

 شـكالاتالتنفيذ في ظـل القـانون الـسابق موزعـة عـلي أكثـر مـن محكمـة، حيـث كانـت الإ

الموضوعية  من اختـصاص المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم إذا كـان التنفيـذ بمقتـضي هـذا 

ا كـان التنفيـذ بمقتـضي هـذا من اختصاص محكمـة موضـوع العقـد الرسـمي إذ أو الحكم، 

وكانت  المنازعة من اختصاص القاضي الجزئي كقاعدة عامة في حال الحجـز عـلي . العقد،  

وكانـت مـن اختـصاص .  التنفيـذ، إجـراءاتالمنقول لـدي المـدين إذا كانـت متعلقـة بـسير 

ن للمدين لدي الغير،  وكانت مـ محكمة الموضوع  كقاعدة عامة إذا كانت متعلقة بحجز ما

ــوع ــة الموض ــصاص محكم ــن  أو اخت ــار،  وم ــلي العق ــذ ع ــت بالتنفي ــوع إذا تعلق ــاضي البي ق

  _حـوال حـسب الأ_قاضي التقسيم بالمحكمـة الابتدائيـة  أو اختصاص القاضي الجزئي إذا

ــ ــعإجراءاتإذا تعلقــت ب ــد .  التقــسيم والتوزي ــانون الجدي ــصدور الق ،  ١٣/١٩٦٨لكــن ب

، أبو الوفاأحمد / د . أ.حد هو قاضي التنفيذجمعت كلها وأصبحت من اختصاص قاض وا

وفي ذلك تقـول الجمعيـة العموميـة لقـسمي الفتـوى والتـشريع  . ٣٨٧المرجع السابق، ص 

)  في التنفيـذشـكالالإ(إن الفـارق في المنازعـة الوقتيـة في التنفيـذ ".....":بمجلس الدولـة 

 مؤقت حتـى إجراءلمحكمة اتخاذ  يطلب فيها من االأوليوالمنازعة الموضوعية في التنفيذ، أن 

في أصل الحق الذي يجـري التنفيـذ لاقتـضائه،  أو يفصل في موضوع منازعة التنفيذ فيما بعد



 

)٣١٨(   ات اا ا ا  

أو_ تإا :  

                                                                                                                                        

 أما الثانية فيطلب فيها من المحكمة الحكم في أصل منازعة التنفيذ، والمرجع في ذلك هـو مـا

 _ة المختـصة لطلباتـهيقصده المدعي حقيقة من دعواه، في إطار التكييف الذي تتبناه المحكم

ــي ، والآخــر موضــوعي، وقــد يجتمــع  ــذ لهــا وجهــان، أحــدهما وقت فكــل منازعــة في التنفي

الوجهان في منازعة واحدة، والذي يحدد طبيعة المنازعة هي الطلبـات التـي يبـديها المـدعي، 

فإذا أراد المدعي من منازعته مجرد وقف التنفيذ المؤقـت لحـين الفـصل في الموضـوع الخـاص 

منازعة وقتية في التنفيذ، أمـا إذا اتـضح أنـه يريـد  أو  في التنفيذإشكالتنفيذ، فنكون أمام بال

وقـد تتـضمن طلباتـه الطلبـين .الحكم له في موضوعها فنكون أمام منازعة تنفيذ موضوعية

تقدم، والمدعي إذا سلك سبيل المنازعة الوقتية في التنفيذ فإنه سوف يـسوق  معا علي نحو ما

تي تدلل ظاهريا علي طلبه، فالقاضي يبحث هذا الدليل ظاهريا لا للحكم به، بـل الركائز ال

يفـصل بعـد ذلـك في موضـوع  حتى  الوقتي المطلوب، وهو وقف التنفيذ،جراءللحكم بالإ

أمـا إذا سـلك المـدعي سـبيل .في أصل الحق الذي يجري التنفيذ لاقتـضاءه أو منازعة التنفيذ

 القوة التنفيذيـة إنهاءب أو  فإنه يطلب الحكم بعدم جواز التنفيذالمنازعة الموضوعية في التنفيذ

للحكم، مؤسسا طلبه علي ركيزة يمحـصها القـاضي ويـضمنها قـضاءه للفـصل في أمرهـا، 

 إقامـةوتبرز أهمية هـذه التفرقـة في الأثـر المترتـب عـلي إقامتهـا، فيترتـب بقـوة القـانون عـلي 

أمام المحكمة المختصة بنظرها ولائيـا )  في التنفيذكالشالإ( في التنفيذالأوليالمنازعة الوقتية 

تــوفرت بــاقي الــشروط  متــى ونوعيــا وقــف التنفيــذ فــورا حتــى يــصدر الحكــم في المنازعــة

فالأصل أنها لا توقف التنفيذ بقـوة القـانون، وقـد ..أما المنازعة الموضعية في التنفيذ .المقررة

 عــلي أن وقــف الأوليت في فقرتهــا  مرافعــات صريحــة في ذلــك، إذ نــص٣١٢جــاءت المــادة 

 فتـوى). وقتيـاإجـراء وكـان المطلـوب فيـه إشـكال(التنفيذ يحـدث إذا عـرض عنـد التنفيـذ 

 م٢٠١٤، لسنة ٩١٥ والتشريع  رقم فتوىالجمعية العمومية لقسمي ال



  

)٣١٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــات قانونيــة ــي عقب ــذ الجــبري )١(ه ــق التنفي ــاحب الــشأن في طري ــضعها ص  ي

عدم توافر الـشروط المختلفـة الواجـب توافرهـا  إلى استنادا، ه المختلفةاتإجراءو

من خلال المطالبـة بوقفـه سـير ، بهدف عرقلة السير فيه،  التنفيذاتإجراءلاتخاذ 

ــراء ــذ التنفاتإج ــذ، ي ــائم بالتنفي ــاون الق ــام المع ــب أم ــورة طل ــدم في ص  أو وتق

وتـشترط   . )٢( ترفع بـالطريق العـادي وتنظـر أمـام قـاضي التنفيـذدعوىبصحيفة 

  التنفيـذاتإجراء من إجراءمحكمة النقض أن تكون منازعة التنفيذ منصبة علي 

لتـي يطلـب فهي تختلف عـن المنازعـات ا. )٣(هاتإجراءمؤثرة في سير  التنفيذ وأو 

أي الحكم ، الغير إصدار حكم موضوعي في التنفيذ  أو فيها أحد أطراف التنفيذ

، ولا يكون ذلك إلا بحكم يحسم النزاع في أصل الحق، بطلانه أو بصحة التنفيذ

 )٤(Time protectionوليس مجرد الحصول علي الحماية الوقتية 

م_ا اا   تإا :  

 هـام إجرائـيمقـصد  إلى  التنفيـذتإشـكالا في إقـرار  جرائيستند المشرع الإي

فكما جعل مـن  الـسند التنفيـذي .وهو التوفيق بين المصالح المتعارضة للخصوم

ولـو لم يكـن الـدائن  حتـى الذي صدر لصالح المحكوم له مفترضا كافيا للتنفيذ

قـد يعلـق بهـذا  ورغـم مـا، المحكوم له هو صـاحب الحـق الموضـوعي في الواقـع

                                                        

 ٥٣١أحمد هندي،  التنفيذ الجبري، مرجع سابق،  ص / د . أ_ )١(

طلعـت دويـدار، / د .، أ٢٦٣يذ، مرجع سـابق،  صمحمد يحي ، أصول التنف/ د . أ_ )٢(

 ١٨٩النظرية العامة للتنفيذ، مرجع سابق،  ص

 موقع محكمة النقض . ٧٣٦ق، ص ٤٧،  سنة ٧/٥/١٩٩٦  نقض _ )٣(

 ٥٤١أحمد هندي،  التنفيذ الجبري،  مرجع سابق،  ص / د . أ_ )٤(



 

)٣٢٠(   ات اا ا ا  

ورغـم ،  Objective or formal defects شـكلية أو السند من  عيوب موضـوعية

 أو ،سواء كان مملوكا للغـير (عدم اكتراث الدائن بالمال الذي سيتم التنفيذ عليه

ورغـم احـتمال اتخـاذ معـاون التنفيـذ ، )عليه مملوكا للمدين لكن لا يجوز الحجز

إذ أن كـل ذلــك قــد ،  الــذي يتطلبـه القــانون التنفيــذ في غـير الــشكلاتجـراءلإ

) حيث لم يشترط القانون حضوره عند توقيع الحجـز (يحدث في غيبة من المدين 

 التنفيـذ تإشـكالاهـي  ( أيـضا وسـائل قانونيـة  وقتيـة جرائـيصنع المـشرع الإ

لــصالح المحكــوم ) هــي منازعــات التنفيــذ الموضــوعية  (وموضــوعية ) الوقتيــة

 الأمــر النهائيــة الحــائزة لقــوة حكــام خلالهــا عرقلــة تنفيــذ الأمكنــه مــن )١(، عليـه

 )٢(.المقضي واجبة التنفيذ

                                                        

 ١٨٨، ص طلعت دويدار،  النظرية العامة للتنفيذ، مرجع سابق/ د . أ_ )١(

 لا يعد منازعة شكال من ناحية أن الإحكام عن طرق الطعن في الأشكاليختلف الإ_   )٢(

 التـي بنـي الأسـبابفي القوة التنفيذية للـسند، ومـن ثـم لا يعـد منازعـة في حجيتـه، ولا في 

 لـيس طريقـا للطعـن في شـكال الإ_أ:عليها، ويترتب علي ذلك مجموعة من النتـائج وهـي

 أو ولو كانت سندات قضائية حتى  حيث حجيتها ولا من حيث أسبابها،السندات، لا من

 عنـد حــدود شـكال  يجـب أن تقـف أســباب الإ_ب. حــوالسـندات تحكيميـة بحـسب الأ

 عـلي أسـباب تنـال شكالاحترام حجية وأسباب السندات، وبالتالي لا يجوز أن يؤسس الإ

دئ التنفيذ الجبري، مرجع أحمد حشيش،  مبا/ د .. .مصداقية تلك السندات أو من حجية

 وبين طلب وقف التنفيذ فتتمثل في مجموعـة شكالأما عن الفرق بين الإ .٢٩٠سابق،  ص

فإن طلب وقف التنفيذ يتسم بالتبعية، حيـث ..  من حيث التبعية _أولا: من النقاط وهي 

 التنفيـذ، حيـث تقـام إشـكالاتلا وجود لفكرة وقف التنفيذ دون وجـود طعـن، بخـلاف 

 التنفيذ تقوم علي أساس ظهور إشكالاتف:  من حيث سند كل منهما_ثانيا.مستقلبشكل 
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وقائع لاحقة علي صدور الحكم المستشكل فيه، بيـنما يقـوم نظـام وقـف التنفيـذ عـلي عيـب 

:  كـل مـنهما إقامـةمـن حيـث ميعـاد  _ثالثـا.هإلغائـبيشوب الحكم ذاته، يرجح معه الحكم 

ب إقامته خلال مـدة الطعـن المنـصوص عليهـا قانونـا بالنسبة لطلب وقف التنفيذ، فإنه يج

بحـسبان أن طلـب وقـف التنفيـذ لا يقـدم ) ميعاد الستون يوما من تـاريخ صـدور الحكـم(

 فــلا تتقيــد بمواعيــد الطعــن عــلي شــكالاتمــستقلا، حيــث يجــب إقرانــه بــالطعن، أمــا الإ

لطلـب وقــف بالنـسبة :   مـن حيــث المحكمـة المختـصة بنظـر كــل مـنهما _رابعـا.حكـامالأ

 شــكالالتنفيـذ، فينعقـد الاختــصاص لمحكمـة الطعــن، بيـنما ينعقـد الاختــصاص بنظـر الإ

 التنفيـذ في نطـاق إشـكالاتعلي العـزازي، إسـاءة اسـتخدام / م . لقاضي التنفيذ المختص

 الـذي نظمـه قـانون شكالالإو. ٩، بدون دار نشر، ولا تاريخ نشر، صداريةالمنازعات الإ

 إجـراء بطلـب دعوى الذي تتمثل صورته العامة في شكال هو الإالمرافعات بشكل واضح

 إجـراء وكان المطلوب فيـه إشكالإذا عرض ...": علي أنه ٣١٢/١وقتي، إذ نصت المادة 

 شـكاليتـوهم الـبعض وجـوده، وهـو الإ  ومـن ثـم لا كـلام بعدئـذ عـن وجـود مـا"وقتيا

 وقتية أصـلا ، دعوى ليست  وقتيا ، فهيإجراء دعوىفإذا لم يكن المطلوب في .الموضوعي 

 بالتنفيذ، وإنما دعوىلو تعلقت هذه ال حتى  بالمعني الاصطلاحي ،إشكالاومن ثم ليست 

طلـب رفعــه  أو طلـب صـحته، أو  تنفيـذ موضـوعية، كطلـب بطـلان الحجـز،دعـوىهـي 

 الذي نظمه قانون المرافعات صـورته العامـة تتمثـل فقـط في شكالوالإ..حوالبحسب الأ

  قبل بـدء التنفيـذ،شكال وقتي يتعلق بمباشرة التنفيذ، سواء رفع هذا الإراءإجطلب اتخاذ 

 إذا " :٣١٢/١حتى عند بدئـه ، وفي تأكيـد ذلـك تقـول المـادة  أو بعد بدئه وقبل تمامه،أو 

 ومن ثم إذا كان المطلـوب في " وقتياإجراء، وكان المطلوب فيه إشكالعرض عند التنفيذ 

 تنفيذيــة ولا هــي إذا دعــوىبمبــاشرة التنفيــذ فهــي ليــست  وقتيــا لا يتعلــق إجــراء دعــوى

 بتنفيـذ تـم دعوىلـو تعلقـت الـ حتـى فعـات،ا بـالمعني الاصـطلاحي في قـانون المرإشكال

 دعـوى الذي نظمه قانون المرافعـات صـورته العامـة تتمثـل في شكالوالإ.وانقضي بالفعل
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 " :٣١٢/١ تقـول المـادة الاستمرار فيه ، وفي ذلك أو  التنفيذ،إجراءاتيطلب فيها وقف 

عـلي سـبيل ......أن يمـضي أو أن يقـف التنفيـذ..... وكان المطلوب فيه إشكالإذا عرض 

ــم يلــزم للإ"الاحتيــاط ــاشــكال ومــن ث ــه وقفــا كلي ــا  أو  أن يكــون المطلــوب في ســيرا كلي

سـيرا جزئيـا ،  أو   أما إذا كان المطلوب وقفا جزئيا_حوال بحسب الأ_ءات التنفيذالإجر

  أو دعـوى)مرافعـات/٣٠٣( الإيـداع والتخـصيص بحكـم المـادة دعوىو الشأن في كما ه

ــادة  ــم الم ــز بحك ــصر الحج ــ) مرافعــات/٣٠٤(ق ــكالا ليــست دعوىفــإن ال ــالمعني إش  ب

ومـن هنـا . الاصطلاحي الدقيق في قانون المرافعات، ولو أنها مـن دعـاوي التنفيـذ الوقتيـة

/ د . أ .إشـكالوليست كل منازعة وقتية  هو منازعة وقتية ، إشكاليمكن القول بأن كل 

وبالجملة يمكـن القـول أن القـانون المـصري . ٢٩٣أحمد حشيش،  المبادئ، مرجع سابق،  

منازعـات التنفيـذ  إلى هإشارات الموضوعية ، لكنه عند شكالاتالجديد استبعد اصطلاح الإ

 لم يفرد أي حكم منازعات وقتية ومنازعات موضوعية، وبالتالي وبطبيعة الحال إلى قسمها

 ٢٧٥ الموضوعية ، وفي هـذا تقـول المـذكرة التفـسيرية عـن المـادة شكالاتخاص لتلك الإ

ومن أجل ذلك خول المشرع قاضي التنفيذ اختصاصات وسلطات واسعة فيما يتعلـق "...

 إشـكالاتبالتنفيذ، وبالتالي يختص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ ولو لم يعتبر مـن قبيـل 

الموضوعية بـالمعني الاصـطلاحي للعبـارة وفقـا لاتجاهـات الفقـه والقـضاء في ظـل التنفيذ 

/ د . أ.القانون السابق، أي يختص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ ولو كان التنفيذ قـد تـم

هنـاك مجموعـة مـن و .٣٨٣أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ الجبري،  مرجع سابق،  ص

لتنفيذـ، الموضوعية والوقتية، يمكن إجمالها وتوضيحها علي الخصائص المشتركة لمنازعات ا

بمعني أنها مـن صـنع المـشرع، حيـث أجـاز للأفـراد :   هي عقبات قانونية_أ :النحو الآتي 

قـاض محـدد  إلى إثارتها، بل ويحتفل بها المشرع نفسه بتقريره لها، ويستلزم لرفعها الالتجـاء

النظريـة العامـة للتنفيـذ القـضائي، مرجــع وجـدي راغــب،  / د.أ). ٢(هـو قـاضي التنفيـذ

أحمد / د .أ) ٢(فهي عقبات قانونية تطرح بصددها خصومة أمام القضاء٣٢٦سابق،  ص 
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وهي بذلك تختلـف عـن العقبـات الماديـة .٥٣٢هندي،  التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 

إبـداء أو  ،الأبـوابالتي قد يصادفها معاون التنفيذ، ويقـصد منهـا منـع التنفيـذ، كـإغلاق 

المقاومة عند دخول المعاون لتوقيع الحجز، فمثل هذه العقبات المادية لا تتضمن أي ادعـاء 

 عرضه علي القضاة، فهي عقبـات تعـترض التنفيـذ ولا تـؤثر في صـحته لعـدم الأمريقتضي 

 التـي هـي عقبـات قانونيـة تعـترض التنفيـذ شـكالاته بخـلاف الإإجراءاتـتعلقها بصحة 

أحمـد هنــدي،  ) ٢.(هإجراءاتـوقفـه لتعلقهـا بــصحة  أو سـيره ببطلانــه  أووتـؤثر في صـحته

 تتميــز منازعــات التنفيــذ بــأن الطلــب فيهــا يتعلــق دائــما _ب  .٥٣٢المرجــع الــسابق،  ص

 جـراء وشروط يتعـين توافرهـا لإإجـراءاتأي بما أوجبـه القـانون مـن .  التنفيذإجراءاتب

 أو ، وادعاء المدين أنه قام بالوفـاء بالـدين، السند التنفيذيإعلانكالادعاء ببطلان .التنفيذ

أمـا .الـخ...أنه مملوك للغير  أو الادعاء بأن المال المراد توقيع الحجز عليه مما لا يجوز حجزه

إذا لم يطلب المدعي أمرا متعلقا بالتنفيذ فلا نكون بـصدد منازعـة في التنفيـذ ، كـأن يطلـب 

 أن يطلـب بطـلان الحجـز القـضائي لاسـتيفاء الحكم ببراءة ذمته من الدين المطالب به دون

المحكمـة  إلى ترفـع هذا الدين، ومن ثم لا يختص بمثل هذه المنازعات قاضي التنفيذ، وإنـما

  هـي _ج  .٥٣٥أحمـد هنـدي،  المرجـع الـسابق،  ص/ د .أ. المختصة طبقا للقواعد العامة

 المـدين في مواجهـة لشـكاسـواء كـان مقـدم الإ. منازعات تتعلق بالتنفيذ أيا كـان مقـدمها

قـام  أو .أن الحكم غير صـالح للتنفيـذ أو  مع التخصيص،بالإيداع أنه قام كادعائهالدائن، 

 التنفيذ، إذا امتنع معاون التنفيذ عن التنفيذ بحجة قيـام إجراءاتبه الدائن بقصد السير في 

 غـير حـائز لقـوة أنه أو مانع قانوني يمنع من موالاته، كادعاءه أن الحكم قد سقط بالتقادم،

م، ١٩٧١ التنفيذ الجبري وطرقـه،  الطبعـة الثانيـة أحكامأمينة النمر،  / د .أ.  المقضيالأمر

 عكـسيا يطلـب بمقتـضاه وقـف التنفيـذ، فـإن إشـكالاحينما يقدم المنفذ ضده   أو٢٦٣ص 

 عكــسي يطلــب بمقتــضاه اســتمرار إشــكال بشــكاللطالــب التنفيــذ أن يــرد عــلي ذلــك الإ

كمـن يـدعي ملكيـة العـين ) أي شخص آخر غير الـدائن والمـدين(يقدمه الغير  أو التنفيذ،
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أنه صاحب الحق في حيازتها حيازة قانونية  أو طرده منها أو تسليمها المراد التنفيذ عليها أو

 التـي شـكالاتومن أشـهر الإ.تسليمها أنه المستأجر الحقيقي للعين المقضي بإخلائها أو أو

 الاسـتحقاق دعـوى اسـترداد المنقـولات المحجـوزة، ودعـوى يمكن أن يرفعها الغـير هـي

 شــكالوالأصــل أن يرفــع الإ . ٥٣٥أحمــد هنــدي،  التنفيــذ الجــبري، ص / د .أ. الفرعيــة

، أي بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التنفيذ المختـصة، دعوى المعتادة لرفع الجراءاتبالإ

صـاحب حـق التنفيـذ  أو ي، سواء كـان المستـشكل هـو  الطـرف الملتـزم في الـسند التنفيـذ

فحق الغـير مـثلا في .غيره أو  إذ أنه قد يكون صاحب الحق في التنفيذ.(غيرهما أو الجبري، 

، فـلا تعـارض شـكال اسـترداد المنقـولات المحجـوزة لا يحـول دون حقـه في الإدعوىرفع 

ادة لكـن المـ.  وقتيـةدعوى موضوعية، والثانية دعوى الأوليبينهما، ولا تكرار، خاصة وأن 

 المرفوع من الملتزم في السند التنفيذي علي صاحب الحـق شكال مرافعات تواجه الإ٦٧/٣

المرفوع من غيرهما عليهما معا، وبالتالي هـي لا تجيـز  لقلـم الكتـاب عندئـذ أن  أو في التنفيذ

قلــم  إلى  ليتــولي بنفــسه تقــديمهاشــكالطلــب ذلــك أثــل صــحيفة الإ متــى يــسلم المــدعي

أحمد حشيش، / د .أ. .قلم الكتاب إلى المدعي ليعيدها إلى الأصلا ورد علانهالمحضرين لإ

 لكن وعلي سبيل الاستثناء أجـاز المـشرع الإجرائـي بالإضـافة).٢٩٤المرجع السابق،  ص 

 مرافعات رفعه عند بدء عمليـة التنفيـذ شـفويا ٣١٢/١الطريق السابق، وبحكم المادة إلى 

 بتحديـد مجموعـة مـن الواجبـات ٣ ، ٢ ،  ٣١٢/١ وقد نظمت المـادة. أمام معاون التنفيذ

 إثبـات:  أمامـه وهـي شـكالالإجرائية الواقعة عـلي عـاتق معـاون التنفيـذ إذا مـا أبـدي الإ

، تحديد جلـسة أمـام قـاضي التنفيـذ لنظـر Record implementation  في محضر التنفيذشكالالإ

 _اد الجلـسة التـي حـددها، تكليف الخصوم بالحضور أمام قـاضي التنفيـذ في ميعـشكالالإ

وقد أجاز المشرع لمعاون التنفيذ أن يجعل ميعاد الحـضور سـاعة واحـدة وفي منـزل القـاضي 

أن يحرر عدد من صور محضر التنفيـذ . هذا التكليف في  محضر التنفيذإثبات. عند الضرورة

قدمها بقدر عدد الخصوم، وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي ي
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 يـوم تـسليم الـصورة في الـسجل الخـاص شـكالإليه المستشكل، وعلي قلم الكتاب قيد الإ

 بـالطريق الأصـلي أم بـالطريق الاسـتثنائي ، يجـب أن يكـون شـكالسـواء رفـع الإ.. بذلك

 إمـا أن يرفـع منـه فهنـا يكـون مـدعيا شـكال، لأن الإإشـكالالملتزم في السند طرفـا في كـل 

مـن الغـير علـيهما فيكـون مـدعيا عليـه،  أو من صاحب السند ضـدهمباشرا، وإما أن يرفع 

 وقـد نـصت عليـه المـادة _الأمـر الأول: ويترتب علي عدم اختصام المنفذ ضده أمران وهمـا

 إذ لم يختصم ، وجب علي المحكمـة أن تكلـف المستـشكل باختـصامه في ": بقولها٣١٢/٣

 الأمـرو. شـكال الحكـم بعـدم قبـول الإميعاد تحدده له ، فإذا لم ينفذ أمرت به المحكمة جاز

 أول في حقه، إشكال بمثابة شكال والتي لم تعتبر هذا الإ٣١٢/٥ نصت عليه المادة _الثاني 

 المرفوع منـه ولـو كـان تاليـا زمنيـا لـذاك شكال في حقه إلا الإإشكالوبالتالي لا تعتبر أول 

مـستعجلة بحكـم المــادة  التنفيـذ الوقتيـة بمثابـة دعــاوي إشــكالاتلمـا كانـت و. شـكالالإ

 المـستعجلة،   ومـن المـستقر دعوى مرافعات، فإنه يقتـضي تـوافر نفـس شروط الـ٢٧٥/٢

..  المستعجلة هـي الاسـتعجال، ووقتيـة الطلـب، ورجحـان الحـقدعوىعليه أن شروط ال

  شرط _أ .١٩٣طلعت دويدار،  النظرية العامة للتنفيذ الجـبري، مرجـع سـابق،  ص/ د.أ

ــتعجال ــصو..الاس ــتعجال في الإيق ــكالاتد بالاس ــه في ش ــس مفهوم ــذ نف  الوقتيــة للتنفي

 قانونيـة تحـيط بـالحق أو أو  القضائية المستعجلة، من حيث وجود ظـروف واقعيـةدعوىال

المركز القانوني المراد حمايته، تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل الحـصول عـلي هـذه 

ــة باتبــاع  أمينــة النمــر، منــاط الاختــصاص / د .أ. )٢.( التقــاضي العاديــةإجــراءاتالحماي

طلعـــت / د .، أ ٢٠٥، ص ١٩٦٧ المـــستعجلة، منـــشأة المعـــارف، دعوىوالحكـــم في الـــ

 إشـكالات ولمـا كانـت ١٩٣دويدار،  النظرية العامة للتنفيـذ الجـبري، مرجـع سـابق، ص 

 وجـه إثبـات مـن شـكالالتنفيذ الوقتية مستعجلة بنص القانون فقد أعفي المشرع مقدم الإ

 العكس، فيجوز للخصوم ثبات قابل لإThe assumption الاستعجال، إلا أن هذا الافتراض

 لـدي إليهعبد الباسط جميعي، التنفيذ الجبري، مشار / د . أ\ عدم توافر الاستعجال إثبات



 

)٣٢٦(
                                                                                                                                        

  ات اا ا ا  

:  وقتيــة الطلــب_ب.١٩٣طلعــت دويــدار، النظريــة العامــة للتنفيــذ الجــبري، ص /  د .أ

تحفظي لا يمس  أو  وقتيإجراء الوقتي اتخاذ شكاللوب في الإبقصد بذلك أن يكون المطو

الحق في التنفيذ، وهـذا المطلـوب لا يخـرج عـن أحـد أمـرين، إمـا  أصل الحق الموضوعي أو

حين الفـصل في أصـل الموضـوع، فـإذا لم  إلى الحكم بالاستمرار فيه أو الحكم بوقف التنفيذ

الحكـم  أو بطـلان التنفيـذ، أو إلغائـه  أويكن الطلب وقتيا كطلب الحكـم بـبطلان الحجـز،

 Correcting materialورد في الحكم من أخطاء ماديـة بطلب تصحيح ما أو ببراءة ذمة المدين،

errors in judgment،  بتزوير  محرر كان قـاضي التنفيـذ غـير مخـتص، لان كـل  أو ببطلانه، أو

،  ٢٦٦جـع سـابق،  ص محمد يحـي ،  أصـول التنفيـذ، مر/ د .أ. هذه منازعات موضوعي 

 القــانوني الأســاس إن:   رجحــان الحــق_ج ،  المرجــع الــسابق،  صدويــدارطلعــت / د .أ

للحماية الوقتية المستعجلة هي رجحان الحق، والمقـصود بهـذا أن يبـدو للقـاضي مـن ظـاهر 

ن ا وبعــد تحــسس معطيــات الواقــع بــشكل ســطحي واستــشراف المــستقبل رجحــالأوراق

نبيـل عمـر،  التقـدير / د .رف بفكرة التقدير القـضائي المـستقبلي أيع وجود الحق، وهذا ما

يـشترط  :  قبـل تمـام التنفيـذشـكال رفـع الإ_د .٣٧القضائي المستقبلي، مرجع سابق،  ص 

 الوقتي في التنفيذ ألا يكون التنفيذ قد تـم ، وهـذا شرط منطقـي، اذ تنعـدم شكاللقبول الإ

مـن وراء تقديمـه، فالمـصلحة منـاط كـل طلـب، فائدة الطلب، وتنتفي المصلحة المقصودة 

ويكون غير مقبول لوروده علي غير محـل، فبـتمام التنفيـذ يـضحي وقـف تنفيـذ الحكـم غـير 

 التنفيـذ، وعـدم إجـراءاتممكن، ومن ثم لا يكون أمام المستـشكل سـوي المطالبـة بـبطلان 

ــابق،  ص / د .أ. صــحتها ــد يحــي،  أصــول التنفيــذ الجــبري، مرجــع س  ألا _ه. ٢٦٨محم

 ذلـك أنـه لا يجـوز للمستـشكل أن ىومـؤد  تجريحا للحكم المستشكل فيهشكاليتضمن الإ

ولـو  حتـى القـانون، أو ه علي أساس تخطئة الحكم فيما قضي به من حيث الواقعإشكاليبني 

 طالب فيه بوقـف تنفيـذ حكـم إشكالا شخص وقتيا، وبالتالي لو رفع إجراءكان المطلوب 

أنهـا كانـت  أو في الوقـائع، أو حكمة قد أخطأت في تطبيق القـانونمعين تأسيسا علي أن الم



  

)٣٢٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

                                                                                                                                        

لأنها شملت حكمها بالنفاذ المعجل في غير الحالات التي يجـوز  أو غير مختصة بنظر النزاع،

ه مقبولا ، لما ينطوي عليه من تجريح للحكم، ولتجاوز حـدود إشكالفيها ذلك، فلا يكون 

/  د .أ...  التنفيـذ لا طريقـا للطعـن فيـهإجـراءاتن ونطاق المقصود بـه، باعتبـاره تظلـما مـ

 ومـن ثـم لا يجـوز أن يـستند ٢٧٠محمد يحي، أصـول التنفيـذ الجـبري، مرجـع سـابق،  ص

 المقضي، إذ الأمرنقده لما في هذا من مساس بحجية  تجريح الحكم أو إلى  في التنفيذشكالالإ

ــق  ــن طري ــوز ع ــالا يج ــو م ــم وه ــن في الحك ــلي طع ــوي ع ــك ينط ــكالالإأن ذل ــض . ش نق

ــه لــدي أ٦٤ لــسنة ٨٨٧٧طعــن /١٣/٦/٢٠١١ أحمــد / د .ق ، وائــل البــشل، مــشار إلي

 لاحقة علي صدور الحكم المستشكل في شكال  أن تكون أسباب الإ_و. ٥٣٧هندي،  ص 

 في التنفيذ من المحكـوم عليـه لا يجـوز قبولـه إلا إذا شكالإذ من المقرر قانونا أن الإ .تنفيذه

بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وأنه كان في مكنة المحكـوم عليـه كان سببه قد جد 

، فإن هو قـصر في إبدائـه، وصـدر الحكـم مـشمولا دعوىأن يبدي هذا السبب أثناء نظر ال

، لأنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع التـي شكالبالنفاذ فلا يجوز التحدي به أمام قاضي الإ

ضـمنا، وأصـبح  م قد تناولها بقـضائه صراحـة أوصدر فيها الحكم، ويفترض أن هذا الحك

حجة بما ورد به، ومن ثم يمتنع علي المحكوم عليه التحدي به علي من صدر له هذا الحكم،  

 ما للحكم من حجية، والقاعدة في هـذا الـشأن لإهدار وسيلة شكالفلا يصح أن يتخذ الإ

أحمـد / د .أ.  شـكالالإ أو أن كلما يدخل في نطاق الحجية لا يصح أن يكون سببا للمنازعة

 العليـا داريـةفي ذلك تقول المحكمـة الإ. ٥٦٣هندي،  التنفيذ الجبري،  مرجع سابق،  ص 

 في التنفيذ أن يكون مبناه وقـائع طـرأت بعـد صـدور الحكـم شكالومناط قبول الإ....":

بقة عـلي وقائع سـاشكال إلى المستشكل فيه، وتمثل عقبة تحول دون تنفيذه، أما إذا استند الإ

الحكـم فـلا يجـوز قبولـه، لكـون ذلـك طعنـا في  إلى عيوب ينـسبها المستـشكل أو إلى الحكم

ــانون  ــذي رســمه الق ــق ال ــير الطري ــم بغ ــم .الحك ــن رق ــسنة ٢٦٦١٠طع ــسة ٦٢ل ق، جل

 ، شبكة قوانين الشرق٢٨/٤/٢٠١٨



 

)٣٢٨(   ات اا ا ا  

_ا ر  ا ل ا ولاا  ه   
  

،  التنفيـذ اتإجـراءأثـر خطـير هـو وقـف  )١(الأول شـكاليترتب علي رفـع الإ

إلا إذا ، Suspension of execution procedures by force of law وبقوة القانون

ه من خصائص سلبية تمنعه إشكاللما يتمتع به ،  مقدما من الحاجز شكالكان الإ

ه وقـف سـير إشكالإذ أن الأصل أن لا يطلب في ، من ترتيب هذا الأثر  الواقف

ولا يقدم منـه ، ولا يطلب فيه إلا الاستمرار في التنفيذ ،  التنفيذ مطلقااتإجراء

اللهــم إلا إذا كــان ، ولا يقــدم عــادة إلا كطالــب عــارض، تنفيــذأمــام معــاون ال

  شكالنحو  قواعد الإ)  لاحقاىسنر علي نحو ما (ه غشاإشكال

 : الواقف بتوضيح النقاط الآتية الأثرويمكن التعرض لهذا 

                                                        

قـف،  الثاني في التنفيذ من حيث الأثـر الواشكال والإالأول شكال هناك فرق بين الإ_ )١(

 وقف التنفيذ بقوة القانون، فإنه لم يرتب الأول شكالفإذا كان القانون قد رتب علي رفع الإ

 بـين مـصلحة التـوازن إقامـة الثـاني، حيـث حـاول المـشرع شكالهذا الأثر التلقائي علي الإ

ــافترض في  ــه، ف ــتمرار في ــاجز في الاس ــدائن الح ــصلحة ال ــذ وم ــف التنفي ــشكل في وق المست

الجدية ورتـب عـلي مجـرد رفعـه وقـف التنفيـذ بقـوة القـانون، وافـترض في  الأول  شكالالإ

 الثاني الكيدية قلم يرتب هذا الأثر التلقائي وإنما علقه علي حكم المحكمة، حيـث شكالالإ

لم   آخر وقف التنفيذ ماإشكالولا يترتب علي تقديم أي ...": علي أنه٣١٢/٤نصت المادة 

 إشـكالأي : الثـاني شـكالالإ أو  الآخـرشـكالود بالإوالمقـص.يحكم قاضي التنفيذ بالوقف

 شــكالشــخص آخــر ويكــون منــصبا عــلي ذات التنفيــذ محــل الإ أو يرفعــه نفــس الــشخص

 ١٩٧طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ الجبري، مرجع سابق ،  ص /  د .أ.الأول



  

)٣٢٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  لاا    ا_أ

يره وغـير  غـإشـكال أو ، الملتـزم في الـسند إشـكالهو الأثر الذي المترتب علي 

ولو كـان مرفوعـا ، شكال بقوة القانون منذ رفع الإ_حوالبحسب الأ_الحاجز

 بإبداءه أمام معاون التنفيذ

   ل ا ا  ر اأماع_ب

،  نـوعين مـن الوقـف٣١٢/١  ووفقـا لحكـم المـادة شـكاليترتب علي رفع الإ

كـان التنفيـذ ممـا  أو ،وذلك بحسب ما إذا كان التنفيذ مما يتم علي مرحلة واحـدة

 :الآتي وذلك علي النحو، يتم علي أكثر من مرحلة

١_ا أو  ا ا  

إذا كان التنفيذ مما يتم علي مرحلة واحدة كـالحكم الـصادر بـالطرد مـن العـين 

ففي هـذه الحالـة لا يكـون ، سد مطل أو  معينشيءتسليم  أو الإزالة أو المؤجرة

ولا يجـوز لـه أن يمـضي في هـذا ، لتوقف عن التنفيذ تماماأمام معاون التنفيذ إلا ا

إنـما ، Continue to implement as a precaution التنفيـذ عـلي سـبيل الاحتيـاط

 إشـكال إذا عـرض عنـد التنفيـذ " ٣١٢/١م ،  يوقف التنفيـذ بـإطلاقأنعليه 

 ، )١(فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ...

٢_ا ص  أو  اا  

 إلى ا كان التنفيذ يتم علي أكثر من مرحلة فهنا يجوز لمعاون التنفيذ أن يمـضيإذ

يجـوز أن يـتم  إذ، كما في حالة الحجز علي المنقول،  ثم يتوقفالأولينهاية المرحلة 

بمعني أنه إذا كان قد أوقع الحجز علي بعض المنقولات ثم أبدي المنفـذ ، الحجز 

                                                        

 ٢٩٧أحمد حشيش، مبادئ التنفيذ، مرجع سابق،  ص/ د . أ_ )١(



 

)٣٣٠(   ات اا ا ا  

أن يمـضي في حجـز بـاقي   أن يتوقـف أوفلمعـاون التنفيـذ،  أمامـهإشكالاضده 

 البيـع إلا بـصدور اتإجـراءلكن لا يجوز له أن يمضي بعد ذلـك في ، المنقولات

 التي قـام بهـا معـاون التنفيـذ اتجراءوتعتبر الإ، شكالحكم من القاضي في الإ

 شـكالفـإذا حكـم بقبـول الإ،  قد تمت علي سبيل الاحتياطشكالبعد تقديم الإ

أما إذا حكم ، وتعتبر كأنها لم تتخذ أصلا ،  بأثر رجعيتاجراءسقطت هذه الإ

ــرفض الإ ــكالب ــبر ش ــستقر وتعت ــا ت ــراء فإنه ــة اتإج ــحيحة ومنتج ــة ص  تنفيذي

فلمعاون  ....إشكالإذا عرض عند التنفيذ ..":٣١٢/١تقول المادة . )١(لآثارها

 أما قد أبدي شكال الإما لمهذا  . "أو يمضي فيه علي سبيل الاحتياط....التنفيذ 

فإنـه لا ،  الأخير في التنفيذ غير المبـاشرجراءمعاون التنفيذ عند البيع باعتباره الإ

، يجوز لمعاون التنفيـذ في هـذه الحالـة أن يمـضي في التنفيـذ عـلي سـبيل الاحتيـاط

 حوالوفي جميع الأ ...": في عجزها بالقول٣١٢/١نصت عليها المادة  وهذا ما

 ."شكالن يصدر القاضي حكمه في الإلا يجوز له أن يتم التنفيذ قبل أ

را :اا ا   

إلا أنه ليس وقفـا لقـوة الـسند ، إن هذا الوقف رغم  كونه يحدث بقوة القانون

لذا لا يمنع من اتخـاذ ،  التنفيذ علي مال معيناتجراءإنما هو وقف لإ، التنفيذي

 القـانوني وهـذا الوقـف. التنفيـذ عـلي مـال آخـر بموجـب ذات الـسنداتإجراء

سـواء كـان مـن الملتـزم في ، إشـكال التنفيذ إنما يترتب فقط عـلي أول اتجراءلإ

 إشـكالوبالتـالي فهـو لا يترتـب عـلي أي ، من غيره وغير الحاجز معـا أو ،السند

                                                        

أحمـــد حـــشيش،  / د .، وا٣٦٨طالـــب،  التنفيـــذ الجـــبري،  ص أبـــو حامـــد/ د . أ_ )١(

 ٢٩٧ التنفيذ الجبري، ص إجراءات



  

)٣٣١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 الذي يكون الملتزم في السند طرفا فيـه كمـدعي، الأول شكالآخر  تال زمنيا للإ

 اتخـذه معـاون التنفيـذ في ظـل هـذا ءإجراوأي .حوالمدعي عليه بحسب الأأو 

أي اتخـذ ، وإنما اتخذ علي سبيل الاحتياط،  تنفيذيإجراءفإنه لا يتخذ ك، الوقف

 )٢(.)١(شكاليصدر القاضي حكمه في الإ حتى  تحفظي مؤقتإجراءك

                                                        

 ٢٩٨أحمد حشيش، مبادئ التنفيذ، مرجع سابق،  ص/ د . أ_ )١(

ــادة  _) ٢( ــذ  في ٣١٤ وفقــا لحكــم الم ــإن الحكــم الــصادر عــن قــاضي التنفي  مرافعــات، ف

المــستعجلة  إمــا أن يحــضر   قاضــيا للأمــوربوصــفه ) شــكالالإ(منازعــات التنفيــذ الوقتيــة

يتغيب  أو الخصوم ، ويحكم برفضه ومن ثم  زوال أثره  الواقف، ليعاود التنفيذ استمراره،

 ، فيـزول في _ مرافعـات٨٢ عملا بحكم المادة _شكالالخصوم ويحكم القاضي بشطب الإ

، وإمـا أن يـصدر هذه الحالة أيضا أثـره الواقـف، ويعـاود الاسـتمرار فيـه وهنـا لا مـشكلة

 شـكال أن الحكم الصادر في الإ_الأول الأمروينبغي هنا أن نلاحظ أمرين، . بوقف التنفيذ

بوقف التنفيذ مؤقتا إنما هو حكم صـادر في منازعـة تنفيـذ وقتيـة، وبالتـالي  أو سواء برفضه

، وقابـل )حتـى ولـو يـنص القـانون عـلي ذلـك(فهو حكم ينفذ نفاذا معجـلا بقـوة القـانون

 المقـضي أمـام محكمـة الموضـوع،  بـل لا يقيـد الأمـرتئناف دائـما، لأنـه لا يحـوز حجيـة للاس

تغيرت الظـروف والأوضـاع التـي صـدر ظلهـا، وبالتـالي لـو  المحكمة التي أصدرته إذا ما

يمنعـه مـن الحكـم بالاسـتمرار فيـه إذا تغـيرت هـذه  صدر حكم بوقف التنفيذ فإن هـذا لا

ظلها، وبالتالي لو صدر حكم بوقف التنفيـذ فـإن هـذا لا الظرف  والأوضاع التي صدر في 

تغـيرت هـذه الظـروف، ومـن ثـم فحجيتـه مؤقتـة،  يمنعه من الحكم بالاستمرار فيه إذا ما

محمـد يحـي، أصـول / د .أ.تغيرهـا تدور وجودا وعـدما مـع بقـاء الظـروف  عـلي حالهـا أو

مة الابتدائيـة عمـلا بحكـم ولا يستأنف إلا أمام المحك٢٧٥التنفيذ الجبري، مرجع سابق،  



 

)٣٣٢(
                                                                                                                                        

  ات اا ا ا  

 دعوى الثاني إذا كانت القاعدة العامة في حالة الحكم بشطب الالأمر. مرافعات٢٧٧المادة 

لا يعني انقضائها وإنما يعني وقف حركتها مع بقاء آثارها قائمة، ومقتضي ذلك أن شطب 

 عـلي هـذا  التنفيذ، لكن المشرع خـرججراءاتزوال الأثر الموقف لإشكال إلى ألا يؤدي الإ

لا يظـل التنفيــذ  حتـى  زوال أثـره الموقــف،شـكالالمقتـضي ورتـب عـلي الحكــم بـشطب الإ

 الأمـرولمـا كنـا بـصدد اسـتثناء، فـإن . لم يأبـه الخـصوم بالحـضور فيـهإشكالموقوفا بسبب 

 عليه، أخرىقاصر علي هذه الحالة، فلا ينبغي التوسيع في تفسيره عن طريق قياس حالات 

 هذا الحكم علي المنازعات الموضوعية إلا إذا نص القانون علي ذلـك، كـما وبالتالي لا ينطبق

/ د .أ. ٣٩٥ اسـترداد المنقـولات المحجـوزة وفقـا لحكـم المـادة دعوىهو الحـال بالنـسبة لـ

كانـت المـادة  ولمـا. ١٩٩طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 

ــة يفــصل قــ..":مرافعــات تــنص عــلي أن/٢٧٥ ــذ في منازعــات التنفيــذ الوقتي اضي التنفي

بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، فإنه وكنتيجة منطقيـة لكونـه قاضـيا للأمـور المـستعجلة 

هنا يكون له نفس سلطات القاضي المستعجل وفقا للقواعـد العامـة، عنـد إصـداره لحكـم 

، وبالتـالي  Suspension of execution or continuation of itالاستمرار فيه  أو وقتي بوقف التنفيذ

 بعدم المساس بأصل الحق، فـلا يجـوز لـه أن يبنـي حكمـه بوقـف شكاليتقيد عند نظره للإ

انقـضائه بـأي سـبب، كـما لا  أو عدم ثبـوت نـشأة الـدين في ذمـة المـدين، إلى التنفيذ استنادا

ين، ماله هـو  أن عدم صحة وفاء المدين للد إلى يمكنه الحكم بالاستمرار في التنفيذ استنادا

/ د . أ_ .يبني حكمه علي أساس ترجيح موقف أحد الخصمين بناء علي ظـاهر المـستندات

وفي ذلــك تقــول محكمــة .٢٧٥محمــد يحــي،  أصــول التنفيــذ الجــبري، مرجــع ســابق،  ص

 وعـلى مـا جـرى بـه قـضاء - من قانون المرافعـات ٢٧٥ًالمقرر عملا بنص المادة  ":النقض

ـــنقض  ـــة ال ـــاضي-محكم ـــفه  أن ق ـــة بوص ـــذ الوقتي ـــات التنفي ـــصل في منازع ـــذ يف  التنفي



  

)٣٣٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 :ع اا آاا اا  افا ا  ل  

باتخـاذه وسـيلة  ( عن غايتـه شكالف بنظام الإ الانحراجرائيواجه المشرع الإ

لا تقـل عـن ، عن طريق تقريـر غرامـة ماليـة)  التنفيذ ليس إلااتإجراءلتعطيل 

 بالتعويـضات إذا كـان الإخـلالمع عدم ، مائتي جنيه ولا تزيد عن ثمانمائة جنيه

وهـذه الغرامـة مـضاعفة ،  مرافعـات٣١٥وذلك بمقتضي حكـم المـادة ، لها وجه

محاولـة مـن المـشرع في ، ٢٠٠٧ لـسنة ٧٦ادة الرابعة من القانون رقم بموجب الم

ليـضع حـدا ، إمعان معاقبة من يحاول عرقلة التنفيذ علي غير مقتضي من القانون

وضعها المـشرع   ماتشكالاإذ الأصل أن الإ.أكثرها وما،  الكيديةتشكالاللإ

ــةإلا لإ ــةقام ــصالح المتعارض ــين الم ــادل ب ــوازن الع ــك،  الت ــع ذل ــستخدمها وم  ي

 Obstructing the execution of the استخداما تعسفيا لعرقلة التنفيـذالأطراف

sentence ، ــا بغــير ــه إذا ســار ســيرا طبيعي ــر ممــا هــو علي ــادة الــبطء فيــه أكث وزي

 )١(تإشكالا

                                                                                                                                        

ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هـذه المنازعـات قـاصر عـلى تقـدير ،قاضياً للأمور المستعجلة

ولكـن ، جدية النزاع ودون المساس بأصل الحق لا ليفصل فيـه بحكـم حاسـم  للخـصومة

لى هـداه بإجابـة  الـوقتي المطلـوب منـه فيقـضي عـجـراءليتحسس منه وجه الـصواب في الإ

رفضه وتقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيـه إذ يبقـى  أو  الوقتيجراءالإ

ًمحفوظا سليما يناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة بنظره  لـسنة - ١١٧٠الطعن رقـم  .ً

 نصار.٢٠١٤ / ٤ / ١٧ تاريخ الجلسة - ٧٤

وفي . ٢٠٠امة للتنفيذ الجبري، مرجـع سـابقن صطلعت دويدار، النظرية الع/ د . أ_ )١(

إذا خـسر المستـشكل دعـواه جـاز ..": عـلي أنـه تـنص مرافعـات/ ٣١٥ المـادة كانت ذلك 



 

)٣٣٤(   ات اا ا ا  

د_ا   ل ا    

  ا ا ا__)أ (

سـيجد ، شكال تتعلق بالإةإجرائي أحكامه من إن المتابع جيدا لما سبق توضيح

 تـصد الحكـم القـضائي عـن ةإجرائيـ قد صنع بيده عراقيـل جرائيأن المشرع الإ

 :ما يليومن صور هذه المعوقات ، الدخول في طريق عادي لتنفيذه

   :اوارة _

 حكـام كوسيلة لعرقلة تنفيذ الأشكالفضلا عن أن المشرع قد قنن الحق في الإ

،  إليه آنفـاالإشارة سبق أخرىفقد قنن بجوارها وسيلة ، ئية النهائية جبراالقضا

بمعني أنـه لم يمنـع مـن الجمـع بـين ، وهي طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن

 بطلب وقف التنفيـذ وبـين تقـديم طلـب بوقـف التنفيـذ في نفـس شكالرفع الإ

علي تحريم الجمع ولم ينص ، بل أباح هذه السبل جميعا، محكمة الطعن إلى الوقت

 إلى علي ضرورة اتباع ترتيـب معـين في الالتجـاءحتى  أو ،بينهما ولو تحريما مؤقتا

  مـا)١(.الآخـر إلى أحدهما يسقط الحق في اللجـوء إلى علي أن اللجوء أو ،أحدهما

 !كل هذه العراقيل؟

                                                                                                                                        

الحكم عليه بغرامة  لا تقل عن مائـة جنيـه،  ولا تزيـد عـلي أربعمائـة جنيـه وذلـك مـع عـدم 

يها الأدنـى والأعـلى  ثم تم مضاعفة الغرامة في حد"  بالتعويضات إن كان لها وجهالإخلال

 . ثابت بالمتن ما هو علي نحو ٢٠٠٧ لسنة ٧٦بموجب القانون 

 ٢٧٠محمد يحي،  أصول التنفيذ الجبري،  مرجع سابق،  ص/ د . ا_ )١(



  

)٣٣٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
_مرة اا :   

يترتـب بقـوة والـذي ، الأول شـكالتتمثل هـذه الـصورة في الأثـر الواقـف للإ

ه عن السير  رغم اتإجراء أول في التنفيذ تقف إشكالفبمجرد أن يرفع ، القانون

 التـي قـام بهـا اتجراءوتعتبر الإ، . أنفها لحين الفصل فيه من قبل قاضي التنفيذ

فـإذا حكـم ،  قـد تمـت عـلي سـبيل الاحتيـاطشـكالمعاون التنفيذ بعد تقديم الإ

وتعتـبر كأنهـا لم تتخـذ ،  بـأثر رجعـياتجـراء سـقطت هـذه الإشكالبقبول الإ

 تنفيذيـة اتإجـراء فإنهـا تـستقر وتعتـبر شـكالأما إذا حكـم بـرفض الإ، أصلا 

 صحيحة ومنتجة لآثارها

_ رة اا :  

لما سمح للغير الـذي  لم ، شكال من نطاق أشخاص الإجرائيوسع المشرع الإ

سـببا لـضرر أشـد مـن ممـا كـان ، يكن طرفا للحكم محل التنفيذ أن يستشكل فيه

 عـلي عمليـة Defrauding إذ فتح بـاب التحايـل، هذا الذي حاول المشرع تفاديه

 عـلي نحـو مـا سـنراه تشـكالا عن طريق تسخير الغير بعمل هـذه الإشكالالإ

 .لاحقا 

_ارة اا  :   

 إجرائــيكالعــادة يقــوم المــشرع بإحــداث صــخب تــشريعي بنــاء عــلي تــشريع 

 إحداث نوع من التماس بينه وبين نظام الطعـن شكالنظام الإإذ في سنه ل، يقرره

بيـنهما مـن  ورغـم مـا، بيـنهما مـن فـوارق أوضـحناها قـبلا رغم مـا، حكامفي الأ

 .وهي تعطيل تنفيذ الحكم القضائي، اشتراك في أحد أهم الأهداف

 Suspension of execution of the sentence 



 

)٣٣٦(   ات اا ا ا  

_رة اا :   

ميعـادا ملزمـا  حتـى ولا، شكال ميعادا لتقديم الإجرائيع الإعدم تحديد المشر

 فرصـة لعرقلـة تنفيـذ شـكالممـا يعطـي الإ،  للبـت فيـه خلالـهشكاللمحكمة الإ

 . أطول فترة ممكنةحكامالأ

 درة اا :  

وتتمثل في قناعتي في أنه إن كنا مصرين ، وهي الصورة الأهم من وجهة نظرنا

فـإن الواقـع العمـلي أثبـت أن الأصـلح لنظـر ، شـكالعلي بقـاء العمـل بآليـة الإ

 التنفيذ إنـما هـي ذات المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم ولـيس قـاضي تإشكالا

 وبيسر أن القاضي الذي أصـدر الحكـم هـو أقـدر النـاس الإجابةلماذا ؟ ، التنفيذ

باعتباره أشد الناس لـصوقا بـالنزاع الـذي صـدر ، شكالعلي تمحص حقيقة الإ

فهـو ، ، ومن ثم أكثرهم دراية بـه وبموضـوعه وأدلتـه، شكالل الإفيه الحكم مح

والقاعـدة أن ،  بمثابة قضية فرعية عن القضية الأمشكالوالإ، قاض الأصل إذا

إن المنطـق  ..أخـرىمن ناحيـة ، هذا  من ناحية.)١(قاضي الأصل هو قاضي الفرع

                                                        

م،  ٧٧/١٩٤٩كان معمولا به في ظـل قـانون المرافعـات الملغـي،   هو ماالأمر وهذا _ )١(

وليس أدل علي .٧/٢٠٠٦الحال بعد تعديل وفي الحقيقة هو أفضل وأصلح  بكثير مما عليه 

ــن أن نظــر الإ ــك م ــكالاتذل ــة بالأش ــام الخاص ــة الإحك ــم المــشرع داري ــب حك  وبموج

في الفـرع الثالـث، مـن ، ٢٠١٩، المعـدل في ٢٠١٤ مـن دسـتور ١٩٠الدسـتوري في المـادة  

والذي حسم هذه المسألة بشكل قاطع بعد أن كانـت غـير الفصل الثالث، الباب الخامس، 

 أ م إداريـةسومة،  إنما هو من اختـصاص المحكمـة التـي أصـدرته، سـواء كانـت محكمـة مح

مجلـس الدولـة جهـة  ... ": أم تأديبيـة ، وفي ذلـك يقـول المـشرع الدسـتوري إداريقـضاء 



  

)٣٣٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 أنه صادر عن الذي علي أساسه قرر المشرع كون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري هو

وذو خبرة عملية خير مقاما وأحسن ، الأشخاصمحكمة مشكلة تشكيلا متعدد 

بـل وينـسفها في ، هـاأحكامكيف لقاض فرد بدرجة جزئية أن يعقب عـلي ، نديا

 ! عجاب شيءإن هذا ل! اليم نسفا؟

 اي   ا     ا ات ا  ا ا  _)ب (
ا آ الا  

 ةجرائيـوبناء علي المظاهر الإ، شكالقرره المشرع من تنظيم آلية الإ بناء علي ما

تولـد عـن ذلـك فـتح البـاب أمـام ،  القـضائيةحكام في عرقلة تنفيذ الأشكالللإ

 يـستخدومونها لعرقلـة تنفيـذ ةجرائي من الحيل الإى صور شتلإحداثالخصوم 

 والتـي لـولاه مـا، سببا لهذه الحيل شكالفأصبح الإ،  نهائية واجبة التنفيذأحكام

إنك من النادر إن وجدت حكـما قـابلا للتنفيـذ لم يستـشكل  حتى ،كانت لتظهر

 وعـن هـذه الـصور ، شكالقرره المشرع من شروط ضمانا لجدية الإ رغم ما، فيه

 ..من الحيل فهي كالتالي 

   اي  الا :اوارة 

 إلى عـن طريـق محاميـه) الشخص الصادر ضده الحكـم (فغالبا ما يعمد الملتزم

ومـع أن العمـل ،  كيـدي لوقـف تنفيـذ الحكـم لأطـول فـترة ممكنـةإشكال إقامة

 تشكالا في الإعلان علي أن يقوم قلم المحضرين بالإ_قطعا للتلاعب _يجري 

فيقوم بتسطير أسـماء وهميـة في ، إلا أن الخصم المتلاعب لا تعوزه الحيلة في ذلك

                                                                                                                                        

،  ومنازعـات التنفيـذ داريـةقضائية مـستقلة،  يخـتص دون غـيره بالفـصل في المنازعـات الإ

 "..هأحكامالمتعلقة بجميع 



 

)٣٣٨(   ات اا ا ا  

المحكـوم لـه الـذي  (يتلاعب في عنـوان المستـشكل ضـده أو ، شكالالإصحيفة 

 علي أنهـا غلطـة ١٥ فيكتبها ٥١كأن يكون رقم العقار مثلا ).بيده السند التنفيذ

 يتـضح للمحكمـة أن شـكالفإذا آن وقـت أول جلـسة لنظـر الإ، زلة قلم آلة أو

، هعلانـفيطلـب المستـشكل المتلاعـب أجـلا لإ، الخصم المستشكل ضده لم يعلن

إذ أن قلـم الكتـاب ، ه دون قلـم الكتـابإعلانـوهو في هـذه الحالـة الـذي يقـوم ب

 بعــد ذلــك فــإن شــكالتأجــل الإ فــإذا مــا،  في أول جلــسة فقــطعــلانيتــولي الإ

وقـد يـستغرق ذلـك أكثـر ، علان الإاتإجراءالمحكمة تكلف المستشكل باتخاذ 

، كانـت مـزورة وولـ حتـى ثم يقـدم المستـشكل أيـة أوراق مـصطنعة، من جلسة

بإقرار  موقع عليـه مـن المستـشكل  أو صلح بعقد عرفي زاعما مثلا أن تخالص أو

ولـو تبـين  حتـى ،فيضطر هذا الأخير للطعن علي هذه الأوراق بـالتزوير، ضده 

فـإن المستـشكل ، لالاستـشكاللمحكمة أن الطعن غير جـدي ومـضت في نظـر 

 )١(.وإطالة أمد النزاع، يكون قد حقق جزءا من هدفه بعرقلة تنفيذ الحكم

مرة اي: اا ا  و  ا   

يــشاء  مــن دفــاع ودفــوع في جلــسة  لمــا كــان مــن حــق المستــشكل أن يبــدي مــا

فإننا نلاحـظ ، عدم صحة هذا الدفاع أو أن يتبين للمحكمة سلامة إلى شكالالإ

زاعـما أنهـا ، ير عـلي الـصيغة التنفيذيـةعملا أن يقـوم المستـشكل بـالطعن بـالتزو

أنها ليـست  أو، أنها ليست الصيغة الموضوعة بمعرفة قلم الكتاب أو، مطموسة

تجد المحكمة نفسها  وغالبا ما، إشارة بدفتر الصور بالمحكمة أو رقم لها أصل أو

ويتبين لها بعد عناء بحـث أن المقـصود مـن إثارتهـا مجـرد ، أمام طعون غير جدية
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)٣٣٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
فتمـضي في ،  ومـن ثـم عرقلـة تنفيـذ الحكـمشـكالوعرقلة الفـصل في الإ ،الكيد

 )١( الطعن بالتزويراتإجراءنظره دون تمكين المستشكل من اتخاذ 

رة اي: اا ا  و  ا   

وهـذه ،  لا يحكم إلا إذا قدمت إليه أوراق التنفيـذشكالالمعروف أن قاضي الإ

والمــذيل بالــصيغة ) الحكــم المــراد تنفيــذه ( عبــارة عــن الــسند التنفيــذيوراقالأ

المستـشكل  وهذه الأوراق إما أن تكون تحت يد صاحب الحكم وهـو، التنفيذية

 شـكاللأن المقـرر أن الإ، تكون تحت يـد المحـضر  الـذي قـام بالتنفيـذ أو ،ضده

الحكم مباشرة قبل رفعه بعد صدور  ومن ثم يجوز، ليس له وقت معين يرفع فيه

 بـصحيفة شـكالوإذا رفـع الإ، أن يحصل صاحب الحكم علي صورته التنفيذية 

فإن الحكـم ، المستشكل ضده قد قدم الحكم للتنفيذ من المستشكل قبل أن يكون

 اتإجـراءستشكل ضده باتخـاذ ما لمأما إذا قا، سوف يكون بيد المستشكل ضده

ثـم أودعهـا قلـم ، وأعلنهـا لخـصمهبأن حـصل عـلي الـصورة التنفيذيـة ، التنفيذ

فـإن مـن حـق المستـشكل ضـده أن يستـشكل أمـام ، المحضرين المختص للتنفيذ

 شـكالويقوم المحضر بتحديد جلسة لنظـر الإ، ويسدد الرسوم المقررة، المحضر

، ويقــوم المحـضر بإرســال أوراق التنفيــذ للمحكمــة، يـستوقع عليــه المستــشكل

سواء ، ولا يجوز له استردادها، الحكمفتكون حينئذ قد خرجت من يد صاحب 

حالـة _وفي الحلتين، شكالمن المحضر أومن قلم المحكمة إلا بعد الفصل في الإ

إذا أرسـل المحـضر  وحالة ما، قدم المستشكل ضده أوراق التنفيذ بالجلسة إذا ما

أوراق التنفيذ للمحكمة فإن المستـشكل المتلاعـب يطعـن بـالتزوير عـلي الحكـم 
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)٣٤٠(   ات اا ا ا  

 وأن المسطر علي الآلـة بخـلاف مـا، ويزعم أنه حدثت به إضافة ، هالمستشكل في

وطبيعـي أن هـذه ، ورد بمسودة الحكـم المكتـوب بخـط القـاضي الـذي أصـدره

 شـكالوهنـا لا يـسع محكمـة الإ، شـكالالمسودة لا  تكون تحـت نظـر قـاضي الإ

 شـواهده في إعلان الطعن بالتزوير  واتإجراءسوي تمكين المستشكل من اتخاذ 

تـرفض المحكمـة هـذا الطعـن  إذ كثيرا مـا، وهو احتمال نادر، لمدة المقررة قانوناا

فهنا يلجأ المستشكل لوسيلة ، لما يتبين لها بجلاء أنه طعن غير جدي، علي الحكم

 ريبـالتزووهـي الطعـن ، تلاعب أكثر إتقانا وأمعن لددا في عرقلـة تنفيـذ الحكـم

 Appealing forgery while reserving the appeal  للحكمشكالأثناء حجز الإ

for judgment الآتية كما يتضح من الصورة. 

ارة اا : ا ىاد ا وا   

ربـما _ فعـلاحكـامهذه الصورة من أهم الـصور التـي تعرقـل عمليـة تنفيـذ الأ

الخـــصم _وهـــذه الحيلـــة المبتكـــرة تتمثـــل في أن المستـــشكل _لـــسنوات طـــوال

 شـكالوبعـد حجـز الإ،  بعد أن يستنفد كل سبل تعطيل تنفيذ الحكم_باللعو

 وقـد أعـد ، بعـده بقليـل أو ،قبلـه بقليـل  أو ،يـأتي يـوم صـدور الحكـم، للحكم

، إثبـات ٥٩طبقـا لحكـم المـادة طبقـا لحكـم المـادة ،  تزوير أصليةدعوىصحيفة 

حـدث بهـا  الصادر فيها الحكم المستشكل فيه قد دعوىيقول فيها أن صحيفة ال

 أوراق التنفيـذ فهـو يطعـن إحـدىوأنه لمـا كانـت هـذه الـصحيفة هـي ، تلاعب

يطعن عـلي  أو ، التي يزعمهارالتزويويحدد مواطن ....عليها بسبب كذا وكذا و

 أو ،هذا إذا كان من ضـمن أوراق التنفيـذ) أي عقد آخر أو بيع أو إيجار (العقد 

 التزويـر دعوىوطبقـا لـ، نحو ذلـك أو حذف أوعلي الحكم نفسه بسبب كشط 



  

)٣٤١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 غــير دعـوىباعتبارهـا  (والتـي ترفـع أمــام المحكمـة الابتدائيـة المختــصة ، هـذه 

 إعلانفإنـه يقـوم بــ، وهـي قـضاء موضـوعي  ولـيس مـستعجلا) مقـدرة القيمـة

 بوصـفه خـصما في شـكالصورة من صحيفتها لأمين سر الـدائرة التـي تنظـر الإ

 المستـشكل ضـده إعـلان و، حكمـة التزوير الأصلية هو وأمـين كتـاب المدعوى

، إثبـات ٥٩ التزويـر بحكـم المـادة دعـوىواختصامهم جميعـا واجـب في ، أيضا

. ومـن يـستفيد منـه،  التزوير باختـصام مـن بيـده المحـرردعوىوالتي تلزم رافع 

فإنه يتعين ، دعوى بهذه الشكالومجرد أن يعلن قلم الكتاب وأمين  سر دائرة الإ

الجــزء  أو تحريــز أوراق التنفيــذ أو ،كــم المستــشكل فيــهعليــه القيــام بتحريــز الح

الـدائرة الموضـوعية بالمحكمـة  إلى ثم يقوم بإرسـاله، المطعون عليه بالتزوير منها

ولا ،  قـد صـدر شـكالهـذا إذا حكـم الإ،  التزويـردعـوىالابتدائية التـي تنظـر 

 كـان قـد أصـدر متـى شـكال علي قـاضي الإالأمريستطيع أمين السر أن يعرض 

 كان هناك متسع  من الوقت  لا زال متداولا أوشكالأما إذا كان الإ، الحكم فيه

 الــسر إذا عــرض صــورة أمــينفــإن ،  أجــل الحكــم شــكالمــدت محكمــة الإأو 

 فقد يصدر القـاضي قـرارا شكال التزوير المعلنة له علي قاضي الإدعوىصحيفة 

 التزوير دعوىعتداد بويقضي بعدم الا، بفتح باب المرافعة لمناقشة هذا الموضوع 

ــلية ــضي في حجــز الإ، الأص ــكالويم ــمش ــون المستــشكل ،  للحك وهنــا لا يك

 التزويـر أثنـاء حجـز دعـوىولهذا فهو لا يخاطر برفـع ، المتلاعب قد حقق هدفه

، وإنـما يـتربص لحـين صـدور الحكـم مبـاشرة، أثناء تداولـه  للحكم أوشكالالإ

تنفيـذ يكـون قـد أعلـن قلـم وقبل أن يتوجه المستـشكل ضـده لـسحب أوراق ال

لأمين السر الموجود تحت يـده  وحينئذ لا يجوز،  التزويردعوىالكتاب بصحيفة 



 

)٣٤٢(   ات اا ا ا  

بــل يتعــين عليــه أن يقــوم بــضبط المحــرر ، أوراق التنفيــذ أن يــسلمها لــصاحبه

المطعون عليه بالتزوير وإيداعه بخزينة النيابة المختصة في حرز لحين طلـب هـذا 

ولا يخفي علي أحد أن بإمكان هذا .  التزويردعوىظر الحرز من المحكمة التي تن

 التزويـر دعـوىبأن يطيل أمـد تـداول ، المستشكل أن يعرقل عملية تنفيذ الحكم

والـذي لا يمكـن ، يكون فيها الحكم المراد تنفيذه، وربما سنوات، لأكثر من سنة

 .)١(التنفيذ بدونه قابعا في ظلمات خزينة المحكمة مع غيره من أترابه

ارة ا :اطا ء  رأ ون ا  ل اأ   

كـما هـو مـرخص لـه _ أمـام  معـاون التنفيـذشـكالإبـداء الإ إلى إذا لجأ الملتـزم

فالأصل أن من واجبـات معـاون التنفيـذ أن ، شكال  بعد سداد رسم الإ_قانونا

 تاريخ الجلسة المحـددة وأن يحدد في نهاية المحضر، يسجل ذلك في محضر التنفيذ

ويـسلمه ، ويخطـر بهـا المستـشكل في الحـال،  أمـام قـاضي التنفيـذشـكاللنظر الإ

يعلنـه بهـا  أو ،كما يسلم للمستشكل ضده صورة منـه أيـضا، صورة من المحضر

 طبقـا للقـانون شكال لمحكمة الإلإرسالهامع حجز أوراق التنفيذ لدي المحضر 

 :تتبدي فيما يلي هنا التواطؤومظاهر .والتعليمات

 . مع معاون التنفيذ تحديد أجل بعيد للجلسةالمستشكل اتفاق _١

جري تـداول القـضايا أمامهـا أنهـا تمـنح ،  أمام دائرة معينةشكال وضع الإ_٢

 .تشكالاأجالا واسعة لنظر الإ
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)٣٤٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
درة اا  :إ ا إ  ،وإآن وا  و   

وهو غالبا ،  موضوعيا طعنا علي السند التنفيذيإشكالا أن يرفع يجوز للملتزم

وذلك في المحاكم التي _المختصة بصفتها قاضي للتنفيذ تنظره المحكمة المدنية ما

 الموضـوعي قـد يرفـع قبـل شـكالوهذا الإ_لا تكون بها دوائر تنفيذ متخصصة

نـه لا يوقــف يكــون تـأثيره محــدودا لأ وغالبـا مـا_وقــد يرفـع بعــده، تمـام التنفيـذ

ويطلـب ، شـكال وقتيا مـع هـذا الإإشكالا لكن يحدث أن يرفع الملتزم _التنفيذ

) دائـرة تنفيـذ مـستعجلة أو ،وهي دائرة مستعجلة ( الوقتي شكالمن محكمة الإ

القـاضي الجزئـي المـدني الـذي ينظـر  إلى بما فيها أوراق التنفيذ_الأوراقأن تحيل 

 سوف يطول شكالفإن نظر الإ، قيق هدفهفإذا أفلح في تح،  الموضوعيشكالالإ

لأن أوراق التنفيـذ ، مما يترتـب عليـه عرقلـة تنفيـذ الحكـم فـترة أطـول، بلا شك

 .)١(. الموضوعيشكالمتداولة أمام قاض الإ

رة اا  :لاو أم  ا    

ة أمام  وقتيا في تنفيذه بصحيفإشكالاحدث عملا أن أقام الصادر ضده الحكم 

الحكـم فـإن القـاضي  وبني أسبابه علي أنه بعد صـدور، قاضي الأمور المستعجلة

الحكـم  وأنـه بعـد صـدور،  مخاصـمةدعوىالذي أصدره كانت قد رفعت ضده 

ــه صــدر الحكــم في  ــول الأولي المخاصــمة في مرحلتهــا دعــوىالمستــشكل في  بقب

حـق عـلي  لاشـكالوأن هـذا الـسبب للإ، دعوىوتعلق أوجهها بالـ، المخاصمة

إذ مادامــت محكمــة المخاصــمة قــد قــضت في ، ومــن ثــم يوقــف تنفيــذه، الحكــم

،  بقبولها فإنها ستقضي حتما في قضاءها النهـائي بقبـول المخاصـمةالأوليالمرحلة 
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)٣٤٤(   ات اا ا ا  

وقـد ، أي إبطـال الحكـم المستـشكل فيـه، وبالتالي إبطال حكم القاضي المخاصم

كل شهادة تفيد الحكم في يقدم المستش حتى  جلسات عديدةشكالتأجل نظر الإ

حيث لا تعطي مثـل هـذه الـشهادات إلا بعـد ، إلا أنه أخفق في ذلك، المخاصمة

 لكـن بعــد ذلـك حكــم  في الموضـوع بــرفض ، انتهـاء المخاصــمة والفـصل فيهــا

 )١(ه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماةإلزام المخاصمة وتغريم رافعها ودعوى

رة اط: ا ا  تدوا و    

وف يـنفس ،  وقتيا في تنفيذهإشكالايحدث عملا أن يقدم الصادر ضده الحكم 

الطعـن شـقا مـستعجلا بوقـف  الوقت يطعـن عليـه بـالنقض ويـضمن صـحيفة

وقـد ، ثم يطلب المستشكل أجلا لاستخراج شهادة من محكمـة الـنقض، التنفيذ

لكن غالبيتهـا ، كل مثل هذه الآجاللوحظ عملا أن بعض المحاكم تمنح المستش

لأن الطعن بالنقض ليس طريقا من طرق الطعـن ، لا تعبأ بتقديم طعن بالنقض

ولا ،  محـددة قانونـاأحـوالطريق غير عـادي لا يجـوز إلا في  هو بل، حكامفي الأ

 الانتظار ريثما تفـصل محكمـة الـنقض شكاليلزم محكمة الإ يوجد في القانون ما

لكن إذا كانت محكمة النقض ،  Urgent part of the lawsuit  في الشق المستعجل

فإن المستشكل ، الإخلاء أحكاميحدث عادة في بعض  قد أوقفت التنفيذ وهو ما

 شهادة بوقف التنفيذ فلا بـد أن لإحضار أجلا شكالحين يطلب من محكمة الإ

ــه ــه إلى تجيب ــالات ، طلب ــض الح ــن في بع ــيرة (لك ــست كث ــي لي ــذب ) وه أن يك

 ويزعم أن محكمة النقض أوقفت تنفيـذ الحكـم شكالستشكل علي محكمة الإالم

لكنه علي أي حـال ، يعلم أنه يماطل  وهو،  شهادة بذلكلإحضارويطلب أجلا 
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)٣٤٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 شـكاللأنـه إذا أذنـت لـه محكمـة الإ، سوف يستفيد من التأجيل لجلـسة واحـدة

 شـكال الإفطبيعـي أن تحجـز، ولم يقـدمها طلبه باسـتخراج الـشهادة إلى وأجابته

 .ترفضه وغالبا ما، للحكم

رة اا :لاق ا ض سأ    

ــوض الأ ــيح غم ــل أن لتوض ــامالأص ــانوني  أو حك ــق ق ــسيرها طري ــب تف طل

، دعوىوهــو الطريــق المعتــاد لرفــع الــ،  مرافعــات١٩٢معــروف حددتــه المــادة 

سـسه عـلي غمـوض ويؤ، شكاللكن يحدث أن يتحايل الملتزم في استخدام الإ)١(

لكنهـا المماطلـة ، شـكالوهو علي قين أن مآله الرفض مـن محكمـة الإ، في الحكم 

 )٢(.حكاموعرقلة تنفيذ الأ

  ل  ا    ر ا:  ارة اة

وهو كل  (يسمي بالغير ، يحدث أن يقوم الملتزم بتسخير شخص من طرفه هو

، بغية عرقلـة تنفيـذ الحكـم) يكن خلفا لأي منهماولم ، من لم يكن طرفا في الحكم

، ثـم يقـوم هـذا الغـير  باختـصام طالـب التنفيـذ.وإطالة أمد الحصول علي الحق 

                                                        

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفـسير مـا :  ": إذ تقول _ )١(

. إبهـام ويقـدم الطلـب بالأوضـاع المعتـادة لرفـع الـدعوى أو وقع في منطوقـه مـن غمـوض

ويسري عليه ما ، ًويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره

 . الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العاديةيسري على هذا

  إذ أن قاضي التنفيذ لا يملك  تفسير الحكم الـذي يجـري تنفيـذه، إذ يعـد  ذلـك مـن _ )٢(

اختصاص المحكمة التي أصدرته، إلا أنه يملك تفسير الحكـم الـذي يـصدره في منازعـات 

مطبعـة  التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجاريةـفتحي والي، / د .أ.  التنفيذ التي ترفع إليه 

 .٦٣٥، ، ص ١٩٩٥جامعة القاهرة  والكتاب الجامعي، ط 



 

)٣٤٦(   ات اا ا ا  

، ه علي عنـوان وهمـيإعلانثم يتعمد ،  الملتزملإدخالثم يطلب أجلا ، والمحضر

وكثـيرا مـا ، ولو حكمت بتغريمـه  حتى ،أكثر من مرة  ويظل يستأجل المحكمة

،  أشخاص في أماكن بعيدة ليست لها بالنزاعإعلان إلى ذا الخصم المسخريلجأ ه

كـل ذلـك بهـدف عرقلـة ، إدخال أقلام محـضرين لا يجـري التنفيـذ في دائرتهـا أو

 .التنفيذ

   رإل ا    : ارة اد ة
عـد تداولـه وحـين وب،  في التنفيـذ إشـكالايحدث أن يقيم الصادر ضده الحكم 

يتضح له أن المحكمة علي وشك حجزه للحكـم يقـوم بتـشخيص شـخص مـن 

فيـدعي أن لـه حقـا عـلي ، هجوميا سواء كان تدخلا انضماميا أو، طرفه للتدخل

 طلباتـه وسـداد عـلانويطلـب أجـلا تلـو الأجـل لإ، عليهـا العين المـراد التنفيـذ

كـل ،   Forged documents ثـم يقـدم أي مـستندات مـصطنعة، رسوم التـدخل

 )١(.ذلك من أجل الكيد وعرقلة تنفيذ الحكم

ال ا  اف ا ادر   : ارة ام ة  
لا  

عـلي الـرغم ،  يجوز استئنافهشكاللما كان من المقرر قانونا أن الحكم برفض الإ

ولا ، نفـاذ برفـضه أصـبح الحكـم واجـب الشـكال صـدر حكـم في الإإذامن أنه 

يحدث عملا أن يتحايل المستـشكل الـذي  لكن ما، يوقف تنفيذه عملية استئنافه

  شكالفيقوم علي عجل فور صدور الحكم برفض الإ، رفض استئنافه علي ذلك

لا يـستطيع طالـب  حتـى وقبل كتابة الحكم علي الآلة برفع استئناف علي الحكم

ا الاسـتئناف جلـسة وضــمت تحـدد لهــذ فــإذا مـا، التنفيـذ سـحب أوراق التنفيـذ

مفــردات الحكــم فــلا يــستطيع كاتــب الــدائرة الاســتئنافية المــستعجلة أن يــسلم 

                                                        

 ١٥٤علي عوض، التقاضي الكيدي، مرجع سابق، ص /  د _ )١(



  

)٣٤٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
رفـضت لم  فـإذا مـا، ترفض وغالبا ما، أوراق التنفيذ لصاحبها إلا بإذن المحكمة

 أن مـن حـق الأمـر والأدهـىومـن ، يكن أمام المستشكل ضده سـوي الانتظـار 

) الــدائرة المــستعجلة (كمــة الاســتئناف المستــشكل المــستأنف أن يطلــب  مــن مح

ــه ــر النفــاذ المعجــل للحكــم المستــشكل في ــذه ، إيقــاف أث أي يطلــب وقــف تنفي

 .  بعضها فوق بعضاتجراءظلمات من الإ...أمامها
  

 ا     تإ ات ا   إءة اا         ): ج (
ا  ١( ا(  

ــين ،  التنفيــذ الوقتيــةتشــكالاتقريــره لإإن المــشرع في  ــه للتوفيــق ب محاولــة من

إلا أنه ومـع ذلـك يستـشعر خطـر  هـذه العقبـات ، المصالح المتعارضة للخصوم

ولا ،  القـضائيةحكـامويدرك تماما دورها الكبـير في عرقلـة تنفيـذ الأ، ةجرائيالإ

                                                        
  أنا هنا أقترح  اقتراحات  تشريعية من شأنها معالجة المشكلة من أساسها، لا اقترح _) ١(

 تحايل المنفذ ضده،  كتلـك التـي تحفـزه عـلي ليواجه به طالب التنفيذ عملا إجرائيا يقوم به 

 طريقين حتـى يقطـع الطريـق أمـام المنفـذ ضـده أن يتلاعـب بإحدىالمبادرة برفع الإشكال 

، أول هذين الطريقين حق يراد به باطل، والآخر باطل يراد به حـق، أمـا الأول .بالإشكال

ه، مشمول بالـصيغة التنفيذيـة، وبعـد إعلانـه بمجرد حصوله علي حكم إلزامي بحق: فهو 

أطلـق عليـه الإشـكال  للمحكوم عليـه، يقـوم طالـب التنفيـذ برفـع إشـكال إيجـابي، أو مـا

والمنفـذ ضـده،  التـي يجـري التنفيـذ بـدائرتها، المعكوس، يختصم فيـه محـضر أول المحكمـة 

 مـا لإبـداءحـضر ويطلب من المحضر تكليف المنفذ ضده بالحضور بالجلسة التي يحددها الم

قد يعن له من طلبات وملاحظات بشأن تنفيذ الحكم، وينتهي في ختام الإشكال إلى طلـب 

الحكم بالاستمرار في التنفيذ، فإذا قام المنفذ ضده برفع إشكال بعد ذلك، كان إشكالا ثانيا 

والطريق الثاني أن يقوم طالب التنفيـذ بتكليـف شـخص مـن ...لا أثر له علي وقف التنفيذ

الغير لإقامة إشكال، ثـم يتركـه للـشطب، فـإذا قـام المنفـذ ضـده بعمـل إشـكال ، سـيكون 

 ١٦٣علي عوض، المرجع السابق،  / إشكالا ثانيا لا أثر له علي استمرار التنفيذ د 



 

)٣٤٨(   ات اا ا ا  

 عـلي شـكالضمان جديـة الإ إلى أدل علي ذلك من أنه قد أحاطها بشروط تهدف

 أثره الخطير في عرقلـة التنفيـذ  شكالومن أنه لم يجعل للإ، النحو الذي سبق بيانه

 شـكالومن أنه قـد فـرض عـلي مـن يخـسر الإ، الأول شكالبقوة القانون إلا للإ

لكـن ومـع ، شكالافتراضا منه لسوء نيته في رفع الإ، غرامة مالية عليها سدادها

اره لهـذه الـضمانات نجـده يتوسـع في ومـع إقـر، استشعار المشرع لهـذه الخطـورة

فهـو إذ رخـص في ، بإضافة عقبـات فـوق عقبـات، حكامعملية عرقلة تنفيذ الأ

، فقد سبق وأن رخـص في طلـب وقـف التنفيـذ أمـام محكمـة الـنقض، شكالالإ

ثم أعقب ذلك بترخيص طلـب وقـف التنفيـذ في حالـة ، وأمام محكمة الالتماس

إن ،  فيه أمام محكمة الاستئنافشكالالإاستئناف الحكم المستشكل الذي رفض 

لا ،  لحماية أصـحاب الحقـوقاتجراءالأصل أن توضع الإ!  عجاب شيءهذا ل

لذا أقـترح ، لمكافأة المماطلين بحجة تحقيق مقصد التوفيق بين المصالح المتعارضة

 تشـكالا التـدرج في تحـريم الإ، علي المشرع للتخفيـف مـن آلام هـذه العراقيـل

، شكاليتذرع بأن أحاد المستشكلين قد يكون محقا رغم خسارته للإولا .بالكلية

؟ نقـول بـأن أمثـال ةجرائيـفلما نحرمه بطريق غير مباشر  من مباشرة حقوقـه الإ

فيعجـل ، شـكالفلئن تـدرء مفاسـد الإ، والواقع العملي خير شاهد، هؤلاء قلة

 مـن جلـب وتـصان لهـا حجيتهـا لهـو أولي، فيكون لها هيبتها، حكاممن تنفيذ الأ

ويمكن التـدرج في تحـريم ،  أكبر من نفعهشكالفإثم الإ، منافع لأناس محصورة

 : بتشريع الآتيشكالالإ

علي أن تلتـزم ،  علي رخصة طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقضالإبقاء _١

، محكمة النقض بالبت في الشق العاجل بطلب وقف التنفيذ خـلال مـدة وجيـزة



  

)٣٤٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــاءو ــف التإلغ ــب وق ــصة طل ــتماس رخ ــة الال ــام محكم ــذ أم ــة ، نفي ــام محكم وأم

 شكالالاستئناف التي تنظر الحكم الصادر من قاضي التنفيذ برفض الإ

 في والأعلى دنى في حديه الأشكال رفع الجزاء المالي المقرر علي من يخسر الإ_٢

 في إشـكالاوبـذا لـن يرفـع أحـد ،  بنسبة مئوية من قيمة الحق المدعي ٣١٥المادة 

فيغلـق الطريـق أمـام التحايـل عـلي اسـتخدام آليـة ، ا كـان جـادا فيـهحكم إلا إذ

 .شكالالإ

يعـاد ،  سـنوات٥ إلى ٣ بعد أن يستمر العمـل عـلي هـذا النحـو ولمـدة مـن _٣

 عـلي والإبقـاء،  بالكليـةشكال نظام الإلغاءتمهيدا لإ، النظر فيه مرة ثانية لتقييمه

 )١(طريق الطعن بالنقض 

                                                        

  وهـذا لــيس ضربــا مــن الـشذوذ الفكــري، بــل هــو الواقـع بعينــه، فهــذه إحــصائية _ )١(

  الـصادرة  عــن داريـة الإحكـام مجموعـة مـن الأ التـي تمـت  فيشـكالاتلمجموعـة  مـن الإ

م تقرب من الثمانـين ٢٠١٨/٢٠١٩ ،  للعام القضائي دارية  لمحكمة  قنا الإالأوليالدائرة  

،  لم يصدر فيها حكما واحدا لصالح المستشكلين، فكلها مابين الـرفض، والوقـف، إشكالا

 التنفيـذ في المنازعـات إشكالات استخدام إساءةعلي العزازي، / م . والاعتبار كأن لم يكن

 ٢١، مرجع سابق، ص داريةالإ



 

)٣٥٠(   ات اا ا ا  

 

                                                                                                                                        

 
 



  

)٣٥١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مع اا  

 ت ا ا  ا   
 إ  ىاداددا   

  

بعدما أنهينا الحديث عن أهم المعوقات الوقتية لعملية تنفيـذ الحكـم القـضائي 

ــةتشــكالاوهــي الإ ــز ،  الوقتي ــا عــلي الحج ــق لأســباببحــسبانه اعتراض  تتعل

عوقـات نتعرض الآن لبيان أهـم صـور الم، مثلا  كبطلان محضر الحجز، بالشكل

كسقوط ،  تتعلق بالموضوعلأسباببحسبانها اعتراضا علي الحجز ، الموضوعية 

فكـما قلنـا آنفـا أن .)١( استرداد المنقـولات المحجـوزةدعوى و، الحق بالتقادم مثلا

اختص بنظرها قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا ) إشكالا  (المنازعة إن كانت وقتية

اخـتص )  الاسـترداد هـذهدعوىكـ (وإن كانـت موضـوعية، المستعجلة للأمور

وهــي تــدخل في ، بنظرهــا قــاضي التنفيــذ أيــضا لكــن باعتبــاره قــاضي الموضــوع

ــ ــت قيمــة ال ــا كان ــصاص ، دعوىاختــصاصه أي ــاوزت نــصاب اخت ــو تج أي ول

وجــه  ومـا،  الاسـترداددعـوى أحكـامهـي أهـم  فـما.)٢(القـاضي الجزئـي كقاعـدة

 :سنعرض له في التوضيح الآتي ماهذا ،  القضائيةحكامعرقلتها لعملية تنفيذ الأ

 أو_  ىدداد وطا   
 ىداددا   

 ٣٩٧_٣٩٣ حكــم المــواد بمقتــضى الاســترداد هــذه دعــوىنظــم القــانون 

للاعتراض علي ،  التي رخصها المشرع للغير ةجرائيوهي الوسيلة الإ، مرافعات

                                                        

 ٥٢٠ التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص إجراءاتالوفا،  أبو أحمد/ د . أ_ )١(

أحمد خليفة شرقاوي،  التنفيذ الجبري، مرجع سـابق، / د .طالب، أ أبو حامد/ د . أ_ )٢(

 ٣٧٣ص



 

)٣٥٢(   ات اا ا ا  

ــدي المــدين ــذا الحلإبطــال ، )١(حجــز المنقــول ل ــه ه ــسبب محل ــو ، جــز ب ــذي ه ال

الـذي هـو المـدعي في ، منقولات غير  جائز الحجز عليها باعتبارها مملوكة للغير

 المالك الحقيقي للأشياء المحجوزة ( يرفعها الغير دعوىهي  أو .)٢(دعوىهذه ال

The real owner of the reserved movables ( طالبـا أن تقـرر لـه المحكمـة هـذه

كحـق ، ي أن له حقا عينيا أصليا آخـر متفـرع عـن حـق الملكيـةيدع أو ،)٣(الملكية

 )٤(الامتياز  أو أن له حقا عينيا تبعيا كالرهن أو ،الانتفاع

م_ا ا ا ارإ  ىداددا   

 الاســترداد ورخــص بهــا بهــدف التوفيــق بــين مــصلحتين دعــوىســن المــشرع 

 ،نفيذ إذا رفعت مستوفية لشروطهاهما مصلحة المسترد في وقف الت، متعارضتين

حيـازة  إلى والتـي قـد تـذهب، لا يتم بيـع المنقـولات التـي يـدعي ملكيتهـاحتى 

وبــين مــصلحة ، مــشتري حــسن النيــة ممــا يــضر بطالــب الاســترداد ضررا بالغــا

أوقف التنفيذ بناء علي رفع هـذه  الحاجز الذي سيصاب بضرر هو الآخر  إذا ما

 .)٥(ا بعد ذلك إذا تبين عدم صحتهدعوىال

                                                        

 ٣٤٢نفيذ الجبري، مرجع سابق، ص طلعت دويدار،  النظرية العامة للت/ د . أ_ )١(

 ١٨٩أحمد حشيش، مبادئ التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص / د . أ_ )٢(

 ٣٣٧أحمد هندي،  التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص / د . أ_ )٣(

ــكندرية ، / د .أ )٤( ــشأة المعــارف، الإس ــذ القــضائي، ط من ــدار، طــرق التنفي طلعــت دوي

  وما بعدها٢٤٧م ، ص ١٩٩٤

 الاسترداد مـن دعوىتعد . ٣١٠رمضان علام،  الوجيز، المرجع السابق ص  / د. أ_ )٥(

 طلـب الحكـم الأولقبيل المنازعات الموضـوعية، لأنهـا تـشتمل عـلي طلبـين موضـوعيين، 

 الحجـز إلغاء ، والثاني إبطال وRequest  to judge movables ownership بملكية هذه المنقولات



  

)٣٥٣(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

رمضان علام، الوجيز في / د .أ . Request to cancel the seizure of movables عليها تبعا لذلك

والطلـب . ٣١٠، كتـاب جـامعي بـدون دار نـشر، ص ٢٠٠٨/٢٠٠٩التنفيذ الجبري، ط 

الأساسي والمقصود الأعظـم في دعـوى الاسـترداد لـيس هـو طلـب المـدعي ثبـوت ملكيتـه 

نـما الطلـب الأسـاسي للمحجوزات، فهذا في الحقيقة ليس أكثر من مجـرد طلـب فرعـي، وإ

هو  طلب إبطال إجـراءات التنفيـذ، وهـو طلـب موضـوعي بطبعـه، وبالتـالي كـاف بذاتـه 

لجعل دعوى الاسترداد دعـوى تنفيـذ موضـوعية، بـصرف النظـر عـن موضـوعية الطلـب 

ــائما .الفرعــي فيهــا وهــذا الطلــب الأســاسي يفــترض أمــرا مهــما وهــو أن يكــون التنفيــذ ق

ويتفرع عن ذلـك نتيجـة مهمـة وهـي أن الـدعوى التـي ترفـع .عدبالفعل، أي بدأ ولم ينته ب

قبل الحجـز، أو بعـد البيـع لا تعتـبر دعـوى اسـترداد منقـولات أو محجـوزات ، حتـى ولـو 

ملكيـة المحجـوزات وإبطـال إجـراءات ( كانت تتـضمن نفـس طلبـات دعـوى الاسـترداد

 وبالتـالي لـن يخـتص بهـا إنما تعد في هذه الحالـة مجـرد دعـوى ملكيـة عاديـة ،) التنفيذ عليها

ومتـصور أن ترفـع .قاضي التنفيذ، لأنه ليس قاضي ملكيـة أصـلا، وإنـما هـو قـاضي تنفيـذ 

الدعوى بهذين الطلبين قبل الحجز أو بعـده أمـام قـاضي التنفيـذ، ، وفي هـذه الحالـة يقـضي 

بعدم قبول طلـب إبطـال إجـراءات التنفيـذ لرفعـه قبـل الحجـز أو بعـده، ثـم يقـضي بعـدم 

ــشق الاخ ــصل في ال ــة للف ــد العام ــا للقواع ــصة وفق ــة المخت ــة إلى المحكم ــصاص والإحال ت

 ١٩٠أحمد حشيش،  مبادئ التنفيـذ الجـبري، مرجـع سـابق،  ص/ د . أ_ .المتعلق بالملكية 

في حين يـري جانـب مـن الفقـه أن الطلـب الأسـاسي في موضـوع دعـوى الاسـترداد هـو . 

ــة أو ــه غــيره مــن الحقــوق  المطالبــة بحــق الملكي طلعــت / د .أ.عــلي المنقــول المحجــوز علي

 لمـا كـان لـدعوى الاسـترداد .٣٤٧دويدار ، النظرية العامة للتنفيذ الجبري، مرجع سابق،  

عـلي النحـو الـسابق ) وهـو طلـب وقتـي( وفرعـي) وهو طلب موضوعي(طلبين، أساسي 

وقتيـة، فهـي بيانه، كانت الحماية المطلوبة في دعوى الاسترداد حماية مزدوجـة، موضـوعية و

من ناحية موضوعية تهدف إلى تقريـر ملكيـة المـدعي للمنقـولات المحجـوزة، ومـن ناحيـة 



 

)٣٥٤(   ات اا ا ا  

_ د ر  ا ى اداد دا )  ا ىا 
  )اداد

                                                                                                                                        

/ د . أ. الفـصل في الطلـب الموضـوعيوقتية تهدف إلى وقف إجراءات التنفيذ مؤقتـا لحـين

 دعـوىويشترط لقبـول . ٣٤٤طلعت دويدار،  النظرية العامة للتنفيذ، مرجع سابق،  ص 

، )أي قبل بيـع المنقـولات المحجـوزة(  أن ترفع بعد الحجز وقبل تمامه _أ: ما يلياد دالاستر

 . ملكيـة عاديـة كـما أوضـحنا آنفـادعـوىبعد تمامه كانـت  أو وإلا فإن رفعت قبل الحجز،

أي ثبـوت أي حـق  أو  أن يكون المطلوب فيها الحكـم بملكيـة المنقـولات المحجـوزة،_ب

  أن يطلب المـدعي فيهـا _ج.حق الانتفاع مثلا عيني عليها يتعارض مع حيازة الغير لها، ك

أحمـد خليفـة شرقـاوي، / د .طالـب،  وأ أبـو حامـد/ د .أ.  التنفيـذ إجراءاتأيضا بطلان 

 دعـوىلكن هل يجوز لمن رخص له المشرع رفع  .٣٧٧التنفيذ الجبري، مرجع سابق،  ص 

من قانون المرافعـات  ٣١٢وفقا لعموم حكم المادة استرداد أن يستشكل مؤقتا في التنفيذ ؟ 

من غيره، ومـن ثـم  أو فإنه يجوز إبداء الاعتراض علي التنفيذ أمام معاون التنفيذ من المدين

 معـاون التنفيـذ، المحجـوزة الاستـشكال الـوقتي أمـام يجوز للغير مدعي ملكية المنقولات 

وقفـه   إلى، فيـؤديحواللا يوقفه حسب الأ أو  يوقف الاستمرار في التنفيذشكالوهذا الإ

 إذا شكال، وله رفض الإالأمر ، وقاضي التنفيذ له مطلق تقدير الأول شكالإذا كان هو الإ

يدعيه المستشكل طالب الملكيـة، خاصـة وأن المـشرع قـد نظـم لـه  ساوره شك في حقيقة ما

سبيلا خاصا وقاسيا فيما يتطلبه منه، ومما يستوجب أن يأخذ دعواه بالحيطة والحـذر، ومـن 

مقبـول في كـل   وقتيا، وهوإشكالا استرداد موضوعية، وله أن يرفع دعوىرفع ثم فله أن ي

 وجهـان، وجـه إشـكاللم ينص صراحة علي غـير ذلـك، عـلي أسـاس أن لكـل  الحالات ما

 شـكال، والإشـكال الاسترداد هي الوجه الموضوعي للإدعوىموضوعي، ووجه وقتي، و

 التنفيـذ إجـراءات،  أبو الوفاأحمد / د . أ.الوقتي أمام معاون التنفيذ هو الوجه الوقتي فيه 

 . وما بعدها٥١٩الجبري،  مرجع سابق، ص 



  

)٣٥٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
والقاعـدة ،  الاسترداد منازعة موضوعية في التنفيـذدعوىعلي الرغم من كون 

وإنـما ، فيها أن رفع المنازعة الموضوعية في التنفيذ لا يترتب عليهـا وقـف التنفيـذ

 دون غيرها دعوىإلا أن القانون قد خص هذه ال، كم فيهيترتب علي صدور الح

وفي ذلـك تقـول )١(،  التنفيذ علي مجـرد رفعهـااتجراءبأثر واقف بقوة القانون لإ

 استرداد المنقولات المحجـوزة وجـب وقـف دعوىإذا رفعت  ..." :٣٩٣المادة 

ودون ، دعوى التنفيـذ  بقـوة القـانون بمجـرد رفـع الـاتإجـراءوتقف  ."البيع

 ولـو لم يـتم ، صـدور حكـم مـن قـاضي التنفيـذ أو ،طلب مـن رافعهـا إلى اجةح

ـــاجز ـــصام الح ـــدخلين في الحجـــز أو اخت ـــى  أو ،أحـــد المت ـــسترد حت ـــراع الم لم ي

ويظل البيع موقوفا بسبب رفـع هـذه .  )٢(دعوى الواجبة عند رفع الاتجراءالإ

يـستمر في وعندئذ يحق للبائع أن ، أن يفصل في موضوعها بالرفض إلى دعوىال

 ومـع ذلـك لاحـظ بعـض )٣(مرافعـات ٩٣٥ البيع عملا بحكـم المـادة اتإجراء

  : وهي ٣٩٣ مجموعة من الملحوظات الدقيقة علي صياغة المادة )٤(الفقه وبحق 

                                                        

 الاسـترداد الثانيـة دعـوى وليس الثانية، إذ  أن  الأولي الاسترداد دعوى  والمراد هنا _ )١(

لا توقف البيع بقوة القانون، ولكنها توقف البيع إذا حكم قاضي التنفيـذ بإيقافـه لأسـباب 

أحمد خليفة شرقـاوي،  التنفيـذ الجـبري، / د .طالب،  أ أبو حامد/ د .أ.ديره هامة وفق تق

 ٣٨١ص 

 ٣١٥رمضان علام،  الوجيز،  مرجع سابق،  ص /  د . أ_ )٢(

 ٥٢٦ التنفيذ، مرجع سابق،  ص إجراءاتالوفا،   أبو أحمد/ د . أ_ )٣(

 ٤٦٥طلعت دويدار ، النظرية العامة، المرجع السابق، ص / د .  أ_ )٤(



 

)٣٥٦(   ات اا ا ا  

فمــن ناحيــة جــاء فيــه كلمــة .عــدم دقــة صــياغة الــنص عــلي النحــو المرجــو_أ

، سبيل اللزوم والوجوب في أصل اللغة يعني طلب اقتضاء الفعل علي "يجب"

في حـين أن الـنص ،  التنفيـذ طلـب بـذلكاتإجـراءوهذا يعني أن يسبق توقف 

دون ،  بـشكل تلقـائيBy force of law  يقـصد ترتيـب هـذا الأثـر بقـوة القـانون

اللــبس بــين وقــف التنفيــذ  إلى  الــذي قــد يــدعوالأمــر، ودون حكــم بــه، طلــب

 )١(، وبين وقف التنفيذ بقوة القانون، الوجوبي

 وهذا قد يفهم منه " وقف البيع" عن هذا الأثر ب جرائي المشرع الإعبر_ب

في حـين ، ضرورة أن تكون عملية البيع الجبري قد بدأت ثم تقف بقـوة القـانون

ترفـع وتنـتج أثرهـا الموقـف قبـل البـدء في البيـع بوقـت   الاسترداد قددعوىأن 

عندئـذ تقـف ، الحجـزرفعها المسترد في اليوم التالي لتحرير محـضر  كما لو، طويل

ــة الإ ــراءكاف ــة اتج ــلي عملي ــابقة ع ــبر س ــي تعت ــز والت ــضر الحج ــة لمح  اللاحق

قصدناه عند القول بأن  وهذا ما،  تعتبر من آثارا للحجزاتجراءوهذه الإ.البيع

لـذا كـان ، أي دون ترتيبه لآثاره مؤقتـا،  الاسترداد تحول دون نفاذ الحجزدعوى

 الاسترداد دعوىيترتب علي رفع ..":تاليمن الأدق صياغة النص علي النحو ال

 )٢(وقف التنفيذ

                                                        

 ٣٦٥طلعت دويدار، المرجع السابق، ص / د . أ_ )١(

ــسابقة، ص الإشــارةطلعــت دويــدار، / د . أ)٢( إذا كــان المــشرع قــد وازن بــين . ٣٦٥ ال

 الاسترداد، ومصلحة الحاجزين علي النحو السابق، فرتـب عـلي رفـع دعوىمصلحة رافع 

، إلا أنـه عـاد حريـصا  وقف التنفيذ لمصلحة المـسترد بقـوة القـانونالأولي الاسترداد دعوى

 في نفس الوقت بأن قـرر أسـبابا The interest of the bookers creditors علي مصلحة الحاجزين



  

)٣٥٧(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

 قائمـة أمـام المحكمـة، وذلـك بـالحكم دعوىمـن شـأنها أن تزيـل هـذا الأثـر رغـم بقـاء الـ

ون بالاستمرار في التنفيذ، بناء علي طلب أحد الحاجزين، وذلك في صورتين، إحـداهما يكـ

  الـزوال الوجـوبي _أ...فيها وجوبيا، والثانية يكون فيها جوازيا ، وذلك علي النحـو الآتي

ـــ  مرافعـــات ٣٩٤نـــصت عـــلي هـــذه الحالـــة المـــادة :  الاســـترداددعوىللأثـــر الموقـــف ل

ــع ..":بقولهــا ــب أن ترف ــاجزين دعــوىيج ــه والح ــلي الــدائن والمحجــوز علي  الاســترداد ع

لي بيان واف لأدلة الملكية، ويجب علي المدعي أن يـودع المتدخلين، وأن تشتمل صحيفتها ع

لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء علي طلـب  عند تقديم الصحيفة قلم الكتاب ما

ولا يجــوز الطعــن في  .دعوىالحــاجز بالاســتمرار في التنفيــذ دون انتظــار الفــصل في الــ

ي يتعين علي المدعي القيـام بهـا، وفقا لهذا النص فإنه يتضمن مجموعة من القيود الت"الحكم

 وهي مقررة لمصلحة الحـاجزين، وإلا وجـب عـلي قاضـيي التنفيـذ بوصـفه قاضـيا للأمـور

 أو المستعجلة أن يحكم بالاستمرار في التنفيذ مراعاة لهذه المصلحة، بناء علي طلب الحاجز،

اء يتمثـل في ، أي أن الجـزدعوىأحد المتدخلين في الحجز، ودون انتظار الفـصل في هـذه الـ

مـع ملاحظـة أنـه يجـوز تـصحيح .  الاسـترداددعـوىزوال الأثر الخاص المترتب علي رفـع 

ــاريخ دعوىالــ ــات الناقــصة، وبالتــالي يترتــب عليهــا الآثــار اللازمــة مــن ت  بإضــافة البيان

والمحكمــة إذ .٣٤١أحمــد هنــدي، التنفيــذ الجــبري، مرجــع ســابق،  ص / د .أ.التــصحيح 

تنفيذ في هذه الحالة لا تملك سـلطة تقديريـة مـن حيـث المبـدأ، لكـن تقضي بالاستمرار في ال

 Legal تطلبـه القـانون مـن قيـود سلطتها التقديرية قاصرة علي التحقق مـن مـدي تـوافر مـا

restrictions فإن ثبـت لهـا تخلـف هـذه القيـود وجـب عليهـا لزومـا الحكـم بالاسـتمرار في ، 

قدير الضرر الذي يصيب الحاجزين من وقـف  التنفيذ، دون أن يكون لها سلطة تإجراءات

ــه ــه بالــضرر الــذي يــصيب المــسترد مــن الاســتمرار في ــذ ومقارنت طلعــت :/ د .أ... التنفي

والحكـم الـصادر  بالاسـتمرار في التنفيـذ في . ما بعـدها٢٦٦دويدار،  النظرية العامة،  ص 

  الاسترداددعوى  الزوال الجوازي للأثر الموقف ل_ب.هذه الحالة لا يقبل الطعن عليه 



 

)٣٥٨(
                                                                                                                                        

  ات اا ا ا  

 مرافعات، وهي نفس المادة التي قـررت الأثـر الموقـف ٣٩٣نصت علي هذه الصورة المادة 

بقوة القانون، إذ أعطت لقاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة سـلطة تقديريـة في 

وهنا نحن لـسنا بـصدد جـزاء . الحكم بالاستمرار في التنفيذ بناء علي طلب أحد الحاجزين

 الاسترداد بسبب تخلف شرط من الشروط المتطلبـة، وإنـما دعوىه المحكمة علي رافع توقع

أمام سلطة تقديرية للمحكمة، تعقد من خلالها بناء علي طلب الحاجز  مقارنة بـين الـضرر 

 دعــوىالــذي قــد يــصيب الحــاجز مــن وقــف التنفيــذ، والــضرر الــذي قــد يــصيب رافــع 

، فإذا تبـين لهـا الأوراق خلال بحث سطحي لظاهر الاسترداد من الاستمرار في التنفيذ من

أن الضرر الذي سيصيب الحـاجزين  أشـد حكمـت بالاسـتمرار في التنفيـذ، وهـذا الحكـم 

طلعـت دويـدار،  / د .أ . ٢٩٠يعتبر مشمولا بالنفـاذ المعجـل القـضائي وفـق حكـم المـادة 

د حتـى في هـذه ومع ذلك لم ينس المشرع مراعاة مصلحة المـستر. ٣٦٧المرجع السابق، ص 

حـين  إلى الحالة فأجاز للقاضي أن يأمر بإيداع الـثمن المتحـصل مـن البيـع خزانـة المحكمـة

، بحيث إذا حكمت لصالح المسترد استطاع أن يحصل علي ثمن المنقول دعوىالفصل في ال

 التـوازن بــين إقامـةالـذي ثبتـت ملكيتـه، وهكـذا نلحـظ المحـاولات الدؤوبـة للمـشرع في 

ينظـر قـاضي و . ٣٦٨ الـسابقة، ص الإشـارةطلعـت دويـدار،  / د .أ. تعارضـةالمصالح الم

ــتص  ــذ المخ ــوىالتنفي ــصل في دع ــنهج الف ــوعية، بم ــة موض ــا منازع ــترداد  باعتباره  الاس

عموما، بمعني أنه يصدر فيها حكما بكل معني الكلمـة وفقـا للقواعـد  الخصومة القضائية

لي أصل الحق، ومن حيث الطعن فيه، ، وخاصة من حيث حسمه للنزاع عحكامالعامة للأ

، ويقبـل ٢٩٠مشمولا بالنفـاذ المعجـل وفقـا لحكـم المـادة  وقابليته للتنفيذ إذا كان نهائيا أو

م، ٢٧٧استئنافية،  عملا بحكم المادة  بهيئة الطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية

لمنازعات الوقتية والموضوعية أيا  قاضي التنفيذ في اأحكامتستأنف  .. ":التي تنص علي أنه

ــا ــان قيمته ــة.....ك ــة الابتدائي ــام المحكم ــالنظر"أم ــتئنافه ب ــصاب اس ــدد ن ــة  إلى   ويح قيم

 مرافعات، وبمراعاة تعديل نـصاب الاسـتئناف بمقتـضي ٣٧/٩ مدعوىالمنقولات محل ال



  

)٣٥٩(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

 دعوى    يري جانب من الفقه أن الحكم الصادر في_. ٢٠٠٧ لسنة ٧٦ من القانون ١المادة 

الاسترداد يقبل الطعـن عليـه بالاسـتئناف وفقـا لحكـم المـادة المـشار إليهـا أبـا كانـت قيمـة 

 المنقولات فيها لم تتجـاوز خمـسة قيمة استرداد دعوى، ومن ثم فالحكم الصادر في دعوىال

 مرافعات، ولأنه لم يـرد نـص خـاص ٢٧٧آلاف جنيه يجوز استئنافها،  عملا بحكم المادة  

 ١٩٧، المرجع السابق،  ص المبادئأحمد حشيش، / د.أ.يستثنيها 

 ٣٩٧، وفي هذه الحالـة تـنص المـادة دعوىيكون برفض ال  الاسترداد قددعوىوالحكم في 

إذا خـسر المـسترد دعـواه  ..": علي أنـه ٢٠٠٧ لسنة ٧٦المعدلة بالمادة الخامسة من القانون 

 د علي ثماني مائة جنيه تمنح كلها أوجاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيها ولا تزي

والمقــصود . " بالتــضمينات إن كــان لهــا وجــهالإخــلالبعــضها للــدائن وذلــك مــع عــدم 

ثبـت في  متـى  الاسترداد بضرر في التعـويضدعوىحق كل من أصابه رفع ..بالتضمينات 

 إذ أن مجـرد اسـتعمال حـق.ذلك خطأ المسترد طبقـا للقواعـد العامـة للمـسئولية التقـصيرية

 لا يـشكل خطـأ في جانـب Losing the lawsuit دعوى وخـسران الـRight to litigation التقاضي

أما الغرامة المنصوص عليها هنا فهـي جـزاء يوقـع .المدعي، وإن أصاب المدعي عليه ضرر

 إلى ، الهـدف منـه الحيلولـة دون رفـع دعـاوي اسـترداد كيديـة لا تهـدف إلاحوالفي كل الأ

 لمــصلحة دعوىوقــد يكــون الحكــم في موضــوع الــ.ارا بالــدائنينتعطيــل آثــار الحجــز إضر

 المطالبـة بحـق _الأولشـقين،  إلى وقـد رأينـا أن هـذا الطلـب ينقـسم.المسترد بإجابة طلبـه

  بطلان الحجز لوقوعه عـلي _عيني آخر عي المنقول محل الحجز، والثاني أي حق أو ملكية،

عي به علي المنقـول، فـإن النتيجـة الطبيعيـة فإذا حكمت المحكمة بتقرير الحق المد. غير محله

لذلك هو التقرير ببطلان الحجز، وعندئذ يزول وتزول كافـة الآثـار المترتبـة عليـه، بحيـث 

غير أن المحكمة لا تستطيع تقرير . المحجوزة خالية من كل حجز للمسترد موالتخلص الأ

ان ذلـك تناقـضا في بطلان الحجز فقط في الوقت الـذي تـرفض فيـه طلـب الملكيـة، وإلا كـ



 

)٣٦٠(   ات اا ا ا  

را_ اا  افا ا  عا ى آداددا   

ــ  الاســترداد والتلاعــب بهــا دعوىرغبــة مــن المــشرع في مواجهــة الانحــراف ب

ــى  بالحــاجزينوالإضرار التنفيــذ اتإجــراءلتعطيــل  ولــو كانــت دعــاويهم  حت

 مرافعـات هـذه الأمـور الكيديـدة بغرامـة ٣٩٧جه بحكم المادة فقد وا، خاسرة 

إذا خـسر : .. فقـال دعوىمالية قررهـا كجـزاء عـلي مـن يتحايـل باسـم هـذه الـ

المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقـل عـن مـائتي جنيهـا ولا تزيـد عـلي 

ــا أو ــه تمــنح كله ــماني مائــة جني ــع عــدم  ث ــدائن وذلــك م  الإخــلالبعــضها لل

 :ما يليويستفاد من هذا النص . "ضمينات إن كان لها وجهبالت

طلـب موجـه  وهـو، الطلب الأساسي في الاسترداد هو طلب إبطال التنفيـذ_أ

وموجه ،  المنقولات فهو طلب فرعيملكيةأما طلب ثبوت ، الحاجز  إلى ًأساسا

  أووبالتـالي لا حـق للمحجـوز عليـه في الغرامـة كلهـا، المحجوز عليه إلى ثانويا

 .إنما هما حق للحاجز وحده، بعضها ولا في التعويض

إلا ، بعـضها ولا في التعـويض أو  ليس للحاجز ثمة حق في الغرامة كلهـا_ب

 .وذلك برفضها قضاء،  الاسترداد موضوعيادعوىإذا خسر المسترد 

المـسترد _ليس للحاجز الحق في التعويض إلا إذا لحقه ضرر من خطأ الغير_ج

،  المـسئولية التقـصيرية حكـام أن هـذا التعـويض يخـضع لأ أي_الخاسر لـدعواه

بـشكل مـستقل عـن ،  الخطأ والضرر وعلاقة الـسببيةإثباتوبالتالي علي الحاجز 

                                                                                                                                        

ــا ــالطرق المقــررة قانون ــه ب ــستوجب الطعــن في ــدار، / د .أ. الحكــم ي ــارةطلعــت دوي  الإش

 .٣٧٤السابقة،  ص



  

)٣٦١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ولا هـي ضرر ،  لا هي خطأ من المـدعيدعوىإذ أن خسارة ال، دعوىخسارة ال

  .)١(بالحاجز

_  ا ا ا  ت دا ى 
  اداد 

  ا ا ا_أ

 حكـام الاسـترداد لتنفيـذ الأدعـوى في عرقلـة الأقـوى جرائييتمثل المظهر الإ

 اتجـراء لإ"بقـوة القـانون"القضائية واجبة التنفيـذ في الأثـر الواقـف المترتـب

 التنفيذ  بقوة القـانون بمجـرد رفـع اتإجراءوتقف . )٢(، التنفيذ علي مجرد رفعها

 ، صدور حكم من قاضي التنفيذ أو ،طلب من رافعها إلى ودون حاجة، دعوىال

لم يـراع المـسترد حتى  أو ،أحد المتدخلين في الحجز أو ولو لم يتم اختصام الحاجز

ويظل البيع موقوفا بسبب رفـع هـذه .  )٣(دعوى الواجبة عند رفع الاتجراءالإ

 " :٣٩٣ادة أن يفـصل في موضـوعها بـالرفض وفي ذلـك تقـول المـ إلى دعوىال

 حتـى  ." استرداد المنقولات المحجوزة وجب وقـف البيـعدعوىإذا رفعت ...

فهذه الـشروط .وإن كان المشرع قد تطلب شروطا تبدو لبعض الفقه أنها قاسية 

                                                        

 ٢٠٠أحمد حشيش،  المبادئ، المرجع السابق،  ص  / د . أ_ )١(

 الاسـترداد الثانيـة دعـوى وليس الثانية، إذ  أن  الأولي الاسترداد دعوى  والمراد هنا _ )٢(

البيع بقوة القانون، ولكنها توقف البيع إذا حكم قاضي التنفيـذ بإيقافـه لأسـباب لا توقف 

أحمد خليفة شرقـاوي،  التنفيـذ الجـبري، / د .طالب،  أ أبو حامد/ د .أ.هامة وفق تقديره 

 ٣٨١ص 

 ٣١٥رمضان علام،  الوجيز،  مرجع سابق،  ص /  د . أ_ )٣(



 

)٣٦٢(   ات اا ا ا  

 دعـوىتطلبها المشرع إلا لأنه يعلم خطورة الأثر الذي رتبـه عـلي مجـرد رفـع  ما

فهـو قـد ،  دعوىطورة أثـر رفـع الـولتأكيد أن المشرع نفسه يدرك خ. الاسترداد

افتراضا منـه كيديـة المـسترد ،  إذا خسر دعواهدعوىقرر عقوبة مالية علي رافع ال

بـل هـو  يقـرر زوالا وجوبيـا للأثـر الواقـف لهـذه ، ليس هذا فحـسب.في رفعها

إذا طلب الحاجز ذلك بناء عـلي تخلـف أحـد الـشروط التـي   في حالة مادعوىال

 بل و يرجع مرة ثالثة  وبمقتضي حكـم المـادة ، ٣٩٤ادة تطلبها بمقتضي حكم الم

 ويعطي القاضي السلطة التقديرية في إزالـة هـذا الأثـر الخطـير  لا لتخلـف ٣٩٣

وإنما بناء علي حجم الضرر الذي يمكن ، شرط من الشروط التي تطلبها المشرع 

قـرر كل ذلك لماذا ؟ لأن المـشرع يـدرك أنـه ي، أن يلحق الحاجز  من هذا الوقف

يقـــرر أمـــرا يخـــالف الـــسير الطبيعـــي لمجـــري تنفيـــذ ، أمـــرا عـــلي غـــير العـــادة

ا هـو محاولـة التوفيـق بـين المـصالح إجرائيـفهو وإن كان يفعل مقصدا .حكامالأ

فإذا كانت مراعاة ، جرائي الإتالأولوياإلا أنه يخالف فقه ، المتعارضة للخصوم

خاصـة خـضوع ، حكـامالمقصد تتعارض والأثر العملي المترتب عـلي حجيـة الأ

قـدمت الحجيـة وأثرهـا عـلي اعتبـار المقـصد ، اعتقادات الخصوم لحكم القـاضي

 حكــام آخــر للــتظلم مــن الأتنظــيمالا ســيما وأن المــشرع قــد وضــع ، جرائــيالإ

ونظاما للمسئولية المدنية لكل مـن لحـق بـه ضرر جـراء تنفيـذ ، )١(والطعن عليها

 م ٣٩٧ في عجز المادة جرائيالإأشار إليه المشرع  علي نحو ما، حكامالأ

                                                        

 ٩٥م، ص ٢٠١٧قضائي، بدون دار نشر، محمد فتحي، افتراض حجية الحكم ال/  د  _ )١(



  

)٣٦٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
   اداددىات ا  ا  اا   ر_ب

  

١_   زف اط    ىداد دا .  

فيختصم هذا الغـير الـدائن الحـاجز والمـدين ،  شيوعاالأساليبوهي من أكثر 

وعلي الرغم من أن المشرع ) .خرالمتواطئ مع هذا الشخص المس (المحجوز عليه 

 الاسـترداد دعـوى يشترط وبشكل قاس مجموعة من الـشروط لقبـول جرائيالإ

لا ســيما المــستندات الدالــة عــلي ، أوضــحا دعي بتقــديمها عــلي نحــو مــامــا لمــيلز

 بـــدون دعوىإلا أن الواقـــع يـــشهد بقبــول أقـــلام الكتـــاب تقبــل الـــ، الملكيــة

، وهو في ذاته لا يعـد مـستندا، الحجزسوي صورة ضوئية من محضر ، مستندات

قـد يقـدم المـدعي أي أوراق  حتـى بـل،  الأشـياءملكيـةمـستند  لأن المقصود هو

يتعمد المدعي التجهيل  وغالبا ما.وهو أمر سهل القيام به، مصطنعة تفيد ملكيته

بـل إن بعـض ، عـلانفترة الإ بهدف إطالة) المتواطئ معه (بعنوان المحجوز عليه

لا ، مدون اختصام أقـلام محـضرين غـير مختـصة وفي محـاكم متفرقـةالمحامين يتع

لأنه في كل جلسة سـيطلب أجـلا لـورود أصـل ، دعوىال  نظرلإطالة إلا شيءل

وقـد ، علما بأنها لا تعلن بمعرفة الخصوم وإنـما بمعرفـة قلـم الكتـاب، الصحيفة

 لوحظ في العمل دعاوي اسـترداد تتـداول أكثـر مـن سـنة دون أن يقـدم الخـصم

ــل.أصــل الــصحيفة ــدائن الحــاجز (وإذا طالــب المتــضرر مــن التأجي تغــريم ) ال

لأنـه أدي  ، عـلانيبرئ نفسه من التأخير في الإ المتسبب فإن قلم الكتاب غالبا ما

كــما لا .وأنهــا لم تـرد، وأرســل الـصحيفة لأقــلام المحـضرين المختـصة ، عليـه مـا

،  تحديدادعوى هذه ال فيعلان لأنه غير مكلف بالإدعوىمساءلة رافع ال يمكن

 ولم ينفـذ قرارهـا فـإن الغرامـة التـي توقـع علانولو كلفته المحكمة بالإ حتى بل



 

)٣٦٤(   ات اا ا ا  

وهكــذا يظــل البيــع ، عليــه ليــست ســلاحا رادعــا للقــضاء عــلي هــذا التلاعــب

ويكـون المحجـوز عليـه قـد ،  الاسترداد لا زالت متداولةدعوىموقوفا طالما أن 

 )١(لقضائي وأكثرحقق هدفه من عرقلة تنفيذ الحكم ا

٢_ال ا       زا    

إذا كـان المـدين المحجـوز  خاصة في حالة مـا،  بكثرةةالمنتشروهي من الظواهر 

فيطلـب مـن أحـدهم ، تابعين لـه أشخاصا بمنشأته أو عليه يشغل لديه عمالا أو

ارسـا عـلي المنقـولات ولا يسع مـن معـاون التنفيـذ إلا تعيينـه ح، قبول الحراسة

 المحضر هو التأكد من شخصية على كل ما، إذ القانون يسمح بذلك، المحجوزة

 إلى  الاسـترداد مجراهـا وتـصلدعـوىوبعـد أن تأخـذ ، يعينـه حتـى هذا الحارث

 وتكون عقبات البيـع ، ويستخرج الدائن الحاجز صورة بذلك، نهايتها بالرفض

ثلاثة علي  (ويحضر المتزايدون ،  بالبيعفإنه يكلف المحضر، قد تلاشت من أمامه

ليفـاجئ ، مقـر الحجـز إلى ) ويجـوز أن يكـون الـدائن الحـاجز مـن بيـنهم ، الأقل

فـلا ، فيسأل عن المنقولات المحجوزة فلا يجد مـن يرشـده، بعدم وجود الحارس

وبعد شهرين علي ، يملك ساعتها إلا عمل محضر تبديد ويرسله للنيابة المختصة

ــا، المحاكمــة بتهمــة التبديــد إلى  النيابــةالأقــل تحيلــه ــه ، ويعلــن قانون لكــن ولأن

 دوره وانقطعت صلته بالمحجوز عليـه فـلا أحـد يعـرف ىمسخر وانته شخص

ثم يجري حـصر الحكـم مـدة لا تقـل ، ويصدر ضده حكم غيابي بالحبس، مكانه

 لم يكـن هنـاك متابعـة وإذا، حكاممباحث تنفيذ الأ إلى ثم يرسل، عن ستة أشهر

، توجيه من جانـب الـدائن الحـاجز مـع مباحـث التنفيـذ فـسوف ينتظـر دورهأو 

                                                        

 . وما بعدها٢٨٢علي عوض،  التقاضي الكيدي، مرجع سابق،  ص/  د _ )١(



  

)٣٦٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
بـل ولـو تـم ،  بل ربما سـقط الحكـم الغيـابي، سنوات الذي ربما استغرق سنة أو

ثم يقول ، وسيلغي الحكم وستعاد محاكمته، ضبط المحكوم عليه فإنه سيعارض

 ضـده المتلاعـب زوالمحجـ فـإن بإدانتـه ببراءتـه أم الأمـروسواء انتهـي ، عنده ما

 اتإجـراءوتمويـت ، يرغـب مـن عرقلـة في تنفيـذ الحكـم يكون قد حقق كل مـا

 .)١(.البيع

٣_  اء  ااتإا   

ويحـبط ،  للتنفيـذةجرائيـإذا تمكن الدائن الحاجز مـن تخطـي جميـع العقبـات الإ

ه صـورا فإنه قد يواجه في مرحلة البيع نفس، كافة التحايلات التي تتم بناء عليها

،  بين المحجوز عليه  ومعاون التنفيـذبالتواطؤيتم  والذي غالبا ما، من التلاعب

أن يـسجل المحـضر في محـضره أنـه أرجـأ البيـع لعـدم ...ومن قبيل هذه الـصور 

وإذا أحضر الحاجز مزايـدين مـن طرفـه فقـد يـضع المحـضر في ، وجود مزايدين

 ولات أدوات يحتـاج نقلهـامـن بـين المنقـ أنكأن يدعي ،  أخرىسبيلهم عقبات 

وطبيعـي أن ، كأجهزة التكييف المثبتـة بـالحوائط، فنيين متخصصين لتثمينهاإلى 

تكــون هنــاك حاجــة  أو ،الــدائن الحــاجز هــو المكلــف بإحــضار هــؤلاء الفنيــين

وقـد يفـاجئ الحـاضر بـأن الخزينـة المحجـوز .شـابه  مـا أو لوجود نجار للكـسر

لموجود معه المفتاح وغير ذلك ممـا يلاحـظ عليها مقفلة وأنه لا يوجد الشخص ا

 .كثيرا  في العمل

قانونيـة فإنـه  والقاعدة أن أي عقبة من عقبـات التنفيـذ سـواء كانـت ماديـة أو

وإذا ، يتعين علي المحضر أن يسارع بعرضـها عـلي قـاضي التنفيـذ للأمـر بـما يـراه

                                                        

 ١٨٤علي عوض، المرجع السابق،  ص/   د _ )١(



 

)٣٦٦(   ات اا ا ا  

 هذا الأخير سدد المحجوز عليه الدين للحاجز فإن حدث البيع بالمزاد العلني أو

ويضطر لدفعها رغم أنهـا ، من قيمة البيع كرسم تنمية موارد% ٥يواجه بخصم 

 مـن الأولينـصت عليـه المـادة  غير مفروضة عليه هو  وإنـما عـلي البـائع وفـق مـا

ورغم .  وتعديلاته بفرض رسم الموارد المالية للدولة١٩٨٤ لسنة  ١٤٧القانون 

يلها  مـن الـدائن الحـاجز الـذي تبـاع مـن معـاوني التنفيـذ تحـص ذلك يـؤثر كثـير

لهـذا إذا تمـسك الـدائن الحـاجز  بكامـل حقـه ورفـض سـداد . المنقولات لحسابه

، وإذا لم يسلمه المحضر دينه كاملا اعتبر مختلسا ومبـددا، الرسوم فلا جناح عليه

ومن حق الـدائن ألا يتنـازل عـن أي قـدر تحـت ، وأمكن مساءلته جنائيا ومدنيا

ولـو دخـل  حتـى ، الرسم مفروض علي البائع وهـو لـيس ببـائعلأن، أي تسمية

وكذا  الحال لو قبـل أخـذ المنقـولات المحجـوزة ، مشتري وليس بائها المزاد فهو

 .ولا يمكن أن يكون بائعا تحت أي ظرف، كمقابل لدينه فهو هنا يعتبر مشتريا

  ا ا  ت ا  ت  ا_ج
 اء اىداددا   

ا إضافيا فوق أسباب إجرائي الاسترداد كانت سببا دعوىهكذا رأينا كيف أن 

وكيف تولد عنها العديد صور التحايل التي ،  القضائيةحكاممعوقات تنفيذ الأ

كل هذا تحت سمع وبـصر .ونالت من المحكوم لهم،  القضائيةحكامأرهقت الأ

طرف عمدا عنهـا بحجـة التوفيـق بـين المـصالح وهو يغض ال، جرائيالمشرع الإ

إنهــا في الحقيقــة إســاءة لاســتخدام المقاصــد ! المتعارضــة للخــصوم في الــدعاوي

 Misuse of the procedural intentions of the legal legislator  .ةجرائيالإ



  

)٣٦٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
تولـد عنهـا مـن   بكـل مـاإجرائـي الاسترداد كمعوق دعوىوفي سبيل معالجة 

عـلي أن ، وتحريم اللجـوء إليهـا،  بالكليةدعوى هذه الإلغاءقترح صور تحايلية ن

 :الآتي  يتم ذلك بشكل تدريجي علي النحو

لا ،  الاسترداد بشكل موحددعوى تحديد الجزاء المالي المقرر علي من يخسر  _أ

 .وبشكل وجوبي بعشرة آلاف جنيه ، اختيار فيه للقاضي بين حدين

 حكـامه في التعـويض وفقـا لأأموالـز علي  الاكتفاء بحق من يضار بالحج_ب

 .المسئولية التقصيرية 

،  القـضائيةحكـام إضافة باب مستقل في قانون العقوبـات لعـدم تنفيـذ الأ_ج

 القضائية ممن تصدر حكاميتضمن النص علي معاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ الأ

وكذا معاقبـة كـل يعـاون مـع مـن صـدر  علـيهم . بالحبسحكامضدهم هذه الأ

 المـساعدة بـالحبس إشـكال في عرقلة تنفيذها بأي شكل من ،  من الغيرحكاملأا

 .والغرامة 

 

 

 

 



 

)٣٦٨(   ات اا ا ا  

  خــــــــــــــــــــــــاتمة البــــــــــــــحث

Research conclusion  

وعرفنـا كيـف أنـه لا يكفـي ،  القـضائيةحكـامبعد أن عرضنا لأهمية تنفيذ الأ  

وإنـما لابـد ،  حكم قضائي يحمي حقوقـهلتحقيق العدالة أن يحصل الإنسان علي

وكيـف أن حكـما ، تحفظ للحكـم حرمتـه وكرامتـه، من حماية تنفيذية لهذا الحكم

بـذل في سـبيله مـن جهـد  رغم مـا، بلا تنفيذ لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به

 وهو مع حكامورأينا كم كان المشرع حريصا علي تنفيذ الأ.مادي وزمني وعقلي

 عـن المـضي في اسـتكمال حكـام تكبـل الأ،  بيـدهةجرائيـيـل الإذلك يـضع العراق

، متذرعا بقصد التوفيق بين مصالح الخصوم المتضاربة، طريقها الطبيعي للتنفيذ

 تنفيـذا يليـق بجهـد الحـصول حكـام الذي كان له سيئ الأثر علي تنفيذ الأالأمر

ا  كيــف كانـت هـذه العراقيـل ســببأخـرىومـن ناحيـة ، هـذا مـن ناحيــة، عليهـا

 زادت مــن صــعوبة أخــرىرخــص للخــصوم التحايــل المقيــت بوضــع عراقيــل 

ومن هنا كان للبحث نتائجه التي ظهرت من خلال محاولة البحـث عـن .التنفيذ

وكان له مقترحاته التـي حاولـت ،  القضائيةحكام لتنفيذ الأةجرائيالمعوقات الإ

 :النحو الآتيوذلك علي ، التخفيف من حدة هذه العراقيل تمهيدا للقضاء عليها
 

أو :ا م أ  

،  القـضائية بـشكل حكـام مـن قيمـة وقـدر  الأالإعـلاءحرص المشرع عـلي _أ

 حكـامفقرر آلية التنفيذ الجـبري لمواجهـة مطـل المحكـوم عليـه في تنفيـذ هـذه الأ

 .إدراكا منه أنه لا قيمة لحكم دون تنفيذه، تنفيذا اختياريا



  

)٣٦٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
له في أهمية الحصول علي حقـه بعـد جهـد  راعي المشرع مصلحة المحكوم _ب

فقـرر حقـه في طلــب تنفيـذ الحكـم بعــد ، جهيـد مـن الـسير في طرقــات المحـاكم

يعقل معها أنه قـد تمحـيص دعـواه بـشكل ، اكتسابه درجة من الدرجة من القوة

كـما منحـه رخـصة طلـب تنفيـذ الحكـم ، إمكانيـة تنفيـذه إلى فيه تـؤدة وطمأنينـة

هذه الدرجة من التمحيص بشكل مستعجل إذا كان إلى  الابتدائي الذي لم يصل

ــه مــسوغه ــالات ، لطلب ــانون إذا صــدر ضــمن الح ــذه بقــوة الق ــل أوجــب تنفي ب

 .القانونية التي توجب ذلك

ومـصلحة ،  وقيمتهـاحكـام مـن قـدر الأالإعلاء رغم حرص المشرع علي _ج

بحجـة  ، بغافل عن مصلحة المحكـوم عليـهالمشرعكان  ما، المحكوم له وأهميتها

فشرع لـه مـن نـسج يديـه آليـات تمكنـه مـن عرقلـة ، أنه الطرف الضعيف حينئذ

زاعما أنـه بـذلك يـسدد ويقـارب بـين المـصالح ،  وتحجيمها عن التنفيذحكامالأ

وهـو لا يـدري أنـه بـذلك إنـما يعطـي بيـده اليمنـي حكـما ، المتعارضة للخـصوم

 حتى إجراءفما أن تفرح بتقرير ،  لتأخذ ما منحت يمينهىاليسر ثم يمد، اإجرائي

ثم قـرر طلـب ، وقد رأينا ذلك حين قرر النفاذ المعجل. أخرىتطرح بنسفه مرة 

 النهائيـة ثـم يقـرر طلـب وقـف حكـامويقـرر التنفيـذ الجـبري للأ. وقف التنفيذ

ــذها والإ ــكالتنفي ــرر ،  عليهــاش ــم يق ــولات ث ــز عــلي المنق ــرر الحج  دعــوىويق

الــسندات التنفيذيــة ثــم لا يقــرر أي رقابــة عــلي  إعــلان إلــزاميقــرر ، الاســترداد

 وهو مـا، لذا كان من الضروري دراسة هذه المشكلة واقتراح علاجها، المعاونين

 والذي نشير إليه هنا من نافلة التأكيد ، قد قمنا به واقترحناه في ثنايا البحث



 

)٣٧٠(   ات اا ا ا  

طلـب  ( التي قررهـا المـشرعةجرائي تبين لنا بجلاء كيف كانت الآليات الإ_د

 دعـــوى وشـــكالوقـــف التنفيـــذ أمـــام الـــنقض والالـــتماس والاســـتئناف والإ

 القـضائية في طريقهـا لعمليـة حكـاممعوقا رئيسا للسير الطبيعي للأ) اددالاستر

 أخـرىبل كيف أنتجت هـذه الآليـات صـورا ومظـاهر شـتي لعراقيـل ، التنفيذ

 التـي ةرائيجإضافية بناها وكلاء المحكوم لهم في الغالب علي كاهل العراقيل الإ

 أوضحنا في البحث رخص بها المشرع علي نحو ما
 

م :ت ا أ  
 

أو_   ا أ ا و   س أوأو ا 
  اف

  الممنوحـة بمقتـضي الفقـرة الثانيـة ةجرائيـ هذه الرخصة الإ إلى تحجيم اللجوء

وعدم الاكتفاء بشروط اللجـوء إليهـا ،  ٢٤٤والمادة ، مرافعات/٢٥١من المادة 

أو   بـدنيا، فتـضاف فقـرة لهـا توجـب جـزاء عقابيـا وجوبيـا، علي النحو المذكور

 أسـوة بمــن يمتنــع عـن التنفيــذ مــن ، صــورته الحــبس لمـن يــرفض طلبــه، ماليـا 

جزاء ماليا يمثل نسبة مئويـة ذات قـدر مـن قيمـة الحـق  أو ،العموميينالموظفين 

ووجهة نظري في ذلك أن من يرفض طلبـه في وقـف ، فض طلبهالمدعي به لمن ير

 منحهـا لـه ةإجرائيـيعـد الـرفض قرينـة عـلي إسـاءته اسـتخدام رخـصة ، التنفيذ

فلا يقل في نظري عن الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكـم قـضائي في ، القانون

ليـتم ، وهي العـزل والحـبس،  من قانون العقوبات١٢٣العقوبة المقررة في المادة 

 المقضي الأمربط  طلبات وقف تنفيذ أي حكم نهائي حائز لقوة ضبذلك عملية 

 والاسـتئناف لا سـيما في ظـل وجـود عقبـات ،  الالـتماس أو أمام محكمة النقض



  

)٣٧١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
رفض طلـب وقـف التنفيـذ مـن محكمـة   تتخلل عملية التنفيذ ذاتها إذا ماأخرى

وإن  حتـى !ة اسـترداد المنقـولات المحجـوزدعوى ورفع تشكالاكالإ، النقض

 بـل، التقديريـة لمحكمـة الطعـن كان أمر  الحكم بوقف التنفيذ خاضعا للـسلطة

وإن كـان الحكـم بوقـف التنفيـذ حكـما وقتيـا لا يقيـد محكمـة الطعـن عنـد حتى 

 في ١٩٧٣ لـسنة ١٣بل لا استساغة لما ذكرتـه المـذكرة التفـسيرية للقـانون .نظره

يسنه القـانون مـن إقـرار الحـق في   ما من قانون المرافعات بأن٢٦٣تعديله للمادة 

،  مقـرر في تـشريعات كثـرالأمـروأن ، طلب وقف التنفيذ ليس بدعا في التشريع

  ا هـوأفـضل لا لمـ إذ لا قبول إلا لما هـو، والهولنديكالتشريع التركي والاسباني 

 . مقرر في تشريعات متقدمة

 

م_ ا  ل   :  

خاص لمعاوني التنفيذ تكون مهمته تخريج معاوني تنفيذ   إنشاء معهد قانوني _أ

،  ومنحهم الـدورات العلميـة  المـستمرة، علي مستوي علمي وعملي متخصص

 .أعماليقومون به من  تنبيها لهم علي أهمية ما

  يخـصص قـاض في كـل محكمـة جزئيـة وقـاض للمتابعـة في كـل محكمـة _ ب

والبلاغــات التــي تقــدم ضــد يكــون متفرغــا تمامــا لبحــث الــشكاوي ، ابتدائيــة

ويكون لهم حق توقيع الجزاء الفوري علي ، مأعمالهالمحضرين والكتاب ومتابعة 

 .المحكمة التأديبية  إلى الإحالةالمخطئ وحق 

 به الكثيرون من تقرير المسئولية القانونيـة لمعـاوني التنفيـذ ىناد  تفعيل  ما_ب

لسياق العام الـوارد بـنص ولا يكتفي با، وتنظيمها بشكل أكثر دقة وخصوصية

تواطئــه مــن  أو مـن يثبــت تقاعــسه عمـدا : فيـنص عــلي أنــه ،  مرافعــات٦المـادة 



 

)٣٧٢(   ات اا ا ا  

 التنفيذ يحال أو علانمعاوني التنفيذ في القيام بما أوكل إليه قانونا من عمل في الإ

وللقـاضي توقيـع ، التحقيق في اليوم التالي علي الأكثر أمام القـاضي المخـتصإلى 

،  إن رأي مقتضي لذلكةالتأديبيالمحكمة  إلى إحالته أو ب عليه فوراالجزاء المناس

 .التظلم أو علي أن يكون قراراه في غير قابل للطعن

    ه

ضرورة تفعيل المسئولية القانونية لمن يثبت تواطئه ممن يحكم عليهم مع معاوني 

عـلي أن ، . سـنةالتنفيذ  لينص علي أن عقوبة ذلك هـي الحـبس مـدة لا تقـل عـن

 . عقوبات١٢٣تنظم هذه المسألة بإضافتها ضمن حكم المادة 

_ا   ا ودور ات ا  ا   

خاصـة تابعـة لـوزارة العـدل مـن الـشرطة القـضائية يقترح إنشاء قوات أمنيـة 

 الأمرما اقتضي مساعدة معاوني التنفيذ في القيام بعملية التنفيذ كلتكون وظيفتها 

  .الاستعانة بهم
 

       اءة اإ   ت اا تإ     ا 
ا ا   

 : بتشريع الآتيشكالنقترح التدرج في تحريم الإ

عـلي أن تلتـزم ،  علي رخصة طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الـنقضالإبقاء _أ

، ق العاجل بطلب وقف التنفيذ خـلال مـدة وجيـزةمحكمة النقض بالبت في الش

ــاءو ــتماسإلغ ــة الال ــام محكم ــذ أم ــف التنفي ــب وق ــصة طل ــة ،  رخ ــام محكم وأم

 شكالالاستئناف التي تنظر الحكم الصادر من قاضي التنفيذ برفض الإ

 والأعـلى ىالأدنـ في حديـه شكال رفع الجزاء المالي المقرر علي من يخسر الإ_ب

وبـذا لـن يرفـع أحـد ، ومائـة ألـف جنيـه، ين ألـف  جنيـهعشر إلى ٣١٥في المادة 



  

)٣٧٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــكالا ــهإش ــادا في ــان ج ــم إلا إذا ك ــلي ،  في حك ــل ع ــام التحاي ــق أم ــق الطري فيغل

 .شكالاستخدام آلية الإ

يعـاد ،  سـنوات٥ إلى ٣ بعد أن يستمر العمـل عـلي هـذا النحـو ولمـدة مـن _ج

 عـلي والإبقـاء،  بالكليـةشكال نظام الإلغاءتمهيدا لإ، النظر فيه مرة ثانية لتقييمه

 .طريق الطعن بالنقض 

ا  ت  ت ا ا ا ء  
 اىاداددا   

تولد عنها مـن صـور   بكل ماإجرائي الاسترداد كمعوق دعوىسبيل معالجة 

لي أن يـتم عـ، وتحـريم اللجـوء إليهـا،  بالكليـةدعوى هذه الـإلغاءتحايلية نقترح 

 :الآتي  ذلك بشكل تدريجي علي النحو

لا ،  الاسترداد بشكل موحددعوى تحديد الجزاء المالي المقرر علي من يخسر  _أ

 .وبشكل وجوبي بعشرة آلاف جنيه ، اختيار فيه للقاضي بين حدين

 حكـامه في التعـويض وفقـا لأأموالـ الاكتفاء بحق من يضار بالحجز علي _ب

 .ية المسئولية التقصير

،  القـضائيةحكـام إضافة باب مستقل في قانون العقوبـات لعـدم تنفيـذ الأ_ج

 القضائية ممن تصدر حكاميتضمن النص علي معاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ الأ

وكذا معاقبـة كـل يعـاون مـع مـن صـدر  علـيهم . بالحبسحكامضدهم هذه الأ

لمـساعدة بـالحبس  اإشـكال في عرقلة تنفيذها بأي شكل من ،  من الغيرحكامالأ

 .والغرامة 

 

  



 

)٣٧٤(   ات اا ا ا  

  مراجع البحث

أو_آن اا   
م_ ا   : 

: المحقـق عبـداالله البخـاري الجعفـي أبـو محمد بن إسـماعيل، صحيح البخاري

مصورة عـن الـسلطانية  (دار طوق النجاة : الناشر، محمد زهير بن ناصر الناصر

 هـ١٤٢٢ ، الأولى: الطبعة)بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
  

 _ا ا ا ا وا   

ت  ( لابــن فرحــون حكــام تبــصرة الحكــام في أصــول الأقــضية ومنــاهج الأ_أ

 ، م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ط ، يةالأزهرط مكتبة الكليات ، )هـ٩٧٧

بـدون دار ،  محمـد عبـداالله دراز ، بحوث ممهدة لدراسة تـاريخ الأديـان،  _ب

 تاريخ طبعولا ، نشر

 _مما اا  
 

 المؤلف   المؤلفاسم

  فتحي والي

 ١٩٨٧ ،  ط دار النهـــضة العربيـــة، التنفيـــذ الجـــبري

مطبعــة ، التنفيــذ الجــبري في المــواد المدنيــة والتجاريــة

 .١٩٩٥ط ، جامعة القاهرة والكتاب الجامعي

  وجدي راغب
عـات النظرية العامة للتنفيذ القـضائي في قـانون المراف

 ١٩٧٧ط ، المدنية والتجارية

  أمينة النمر

،  المـستعجلةدعوىمناط الاختـصاص والحكـم في الـ

 ١٩٦٧، منشأة المعارف

 



  

)٣٧٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

  محمود محمد هاشم
التقــاضي أمــام ، الجــزء الثــاني، قــانون القــضاء المــدني

 ١٩٩٠ط ، القضاء المدني

  محمد محمود إبراهيم
ط ، ط دار الفكـــر العـــربي، أصـــول التنفيـــذ الجـــبري

١٩٨٣ 

  الوفا أبو أحمد

،  في المواد المدنيـة والتجاريـةلتنفيذ الجبري ااتإجراء

ــة ــاء القانوني ــة  الوف ــة  ٢٠١٥، مكتب ــات المدني المرافع

،  ســـكندرية ط منـــشأة المعـــارف بالإ، والتجاريـــة 

١٩٩٩ 

  نبيل عمر
 ط ، الوسـيط في قــانون المرافعـات المدنيــة والتجاريــة 

 ، ١٩٩٩ ،  ندريةسك الإ، دار الجامعة الجديدة 

  سيد أحمد محمود
ــاضي ــول  التق ــارف بالإ، أص ــشأة المع ــكندرية من ، س

٢٠٠٩، 

  أحمد حشيش
ــات ــانون المرافع ــبري في ق ــذ الج ــادئ التنفي ط دار  ، مب

 م٢٠١٦النهضة 

  أحمد مليجي
 ، ط دار النهضة العربيـة، الموسوعة الشاملة في التنفيذ

 م٢٠٠١

  أحمد خليل

 محكمــة التنفيــذ ومحــاكم طلبــات وقــف التنفيــذ أمــام

ط الـدار الجامعيـة ، الطعن في المواد المدنية والتجاريـة

 ١٩٩٣ط ، للطباعة والنشر

  طلعت دويدار
النظرية العامة للتنفيذ  القضائي في قـانون المرافعـات 

 ، م٢٠١٠، ط دار الجامعة الجديدة، المدنية والتجارية



 

)٣٧٦(   ات اا ا ا  

 طالب أبو حامد

  أحمد خليفة شرقاوي

ـــبر ـــذ الج ـــدون دار ، م٢٠١٦/٢٠١٧ط  ، يالتنفي ب

 ، نشر

  عطيةمحمد  يحي 
، أصول التنفيذ الجبري في قـانون المرافعـات المـصري

 بدون دار نشر، ٢٠١٦ط 

  القضائي وضماناتهعلانالإ  خيري البتانوني

  عبد الحميد المنشاوي
،  التعليق علي قانون المرافعات، عبد الحميد المنشاوي

 ١٩٩٣ ، كندريةسالإ، ط دار الفكر الجامعي

  رمضان علام

ــــذ الجــــبري ــــوجيز في التنفي ، ٢٠٠٨/٢٠٠٩ط ، ال

 ، كتاب جامعي بدون دار نشر

 

  محمد فتحي
بـدون دار ، ٢٠١٦، افتراض حجية الحكم القـضائي

 نشر
 

را  : ث اا :  
  

، مجلـة المحامـاة،  والعقـود الرسـميةحكام قواعد تنفيذ الأ، رمزي سيف/ د .أ

 ، م١٩٤٩/١٩٥٠ ،  والثانيالأولالعددان ، لاثونالسنة الث

 محمد فتحي رزق االله / د 

 ، ٣٤عـــدد ،  مجلــة كليـــة الـــشريعة والقــانون بـــدمنهور، الإجرائيـــةالمقاصــد 

 م٢٠١٩/٢٠٢٠

 ، ٣٢عـــدد ، مجلـــة كليـــة الـــشريعة والقـــانون بـــدمنهور، جرائـــيالقيـــاس الإ

 م٢٠١٨/٢٠١٩



  

)٣٧٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 :ت اورا  

  

 ماةالمحا   مجلة_أ

  مجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور_ب

د :ت ا  

 مجموعة نصار

 مجموعة قوانين الشرق الالكترونية

وما اا  
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